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الفصل الثاني : نظام الأسرة 

المبحث الأول : الزواج 

كانت الأسرة في المجتمع العراقي القديم مبنية على أسس وروابط قوية ومن تلك الأسس الزواج الذي أقرته الأعراف والتقاليد والقوانين ووثقته عقود الزواج الكثيرة على ألواح الطين . والزواج هو اتحاد قانوني واجتماعي بين رجل وامرأة غايته إنجاب الأطفال وبناء الأسرة (
) . وخلق روابط اجتماعية واقتصادية وروابط آنية وروابط يظهر أثرها في المستقبل وينتقل تأثير هذه الروابط على عدد من الاسر ذوي العلاقة المباشرة للزوج والزوجة (
).

إن الأوضاع الاقتصادية والأحوال الاجتماعية والجوانب الفكرية لمجتمع العراقي القديم أسهمت بشكل كبير في تحديد نظام الزواج ، وبالرغم من عدم توفر معلومات كافية عن الأشكال الأولى للزواج في العراق القديم ، فمن المحتمل انه مر بنفس المراحل المختلفة التي مرت بها المجتمعات البدائية قبل نضوجها الحضاري .

ومن خلال دراسة المواد القانونية وتحليل الوثائق اليومية الخاصة بالزواج نجد إن أحكامها كانت متطورة ومعقدة في العراق القديم وأنها لاختلف كثيراً عن أحكام الزواج في المجتمعات الشرقية في الوقت الحاضر (
) .

ويتم الزواج بمراسيم خاصة وفقاً للأعراف والتقاليد والعادات وتختلف عادات وضوابط الزواج وفقاً للثقافة السائدة في كل مجتمع ، وهذا يعتمد على الظروف البيئية والتركيب الاجتماعي والثقافي للمجتمع (
).

ففي المجتمعات الزراعية كما هو الحال في المجتمع العراقي القديم –ولاتزال المجتمعات الفلاحية إلى وقتنا الحاضر – يكون الزواج فيها مطلباً ضرورياً بدافعين الأول للتكثير والدافع الثاني للاعانة المرأة الرجل في المهمات التي تتطلبها أعمال الأرض وزراعتها(
).

مقدمات الزواج:

I- الخطبة :

لم تكن هناك إجراءات قانونية خاصة بالخطبة كما هي في الزواج غير اختيار الرجل للفتاة المناسبة وموافقة على قيام الخطبة وإعلانها ، فالشاب يتقدم إلى والد الفتاة ويطلب يدها ، إذا كان بالغا أو يتقدم والد الشاب ويطلب يد الفتاة من والدها عندما يكون الابن قاصرا ومرتبط بابيه من الناحية الاقتصادية وبعد موافقة كلا الطرفين والد الشـاب ووالد الفتاة يقدم الفتـى او والـده هدية الخطبة        ( BIBLUM ) (
) الى والد الفتاة(
) . ثم تقام مراسيم الخطبة بان يسكب الفتى على راس فتاته الزيت كجزء من الطقوس التقليدية ليصبحا بعد ذلك خطيبين رسميا(
) . وبهذه المناسبة يتم تقديم الهدايا المتضمنة مواد عينية من المأكولات والمشروبات والملابس والحلي الثمينة حيث يجتمع الأهل والأقرباء والاصدقاء في بيت أهل الفتاة . وقد تطول فترة الخطبة او تقصر حسب الظروف الخاصة بهما كصغر السن وضيق اليد . وما ان يكتب عقد الزواج حتى تصبح الفتاة بحكم القانون ( زوجة رجل assat awilim ) (
)  لها من حقوق وواجبات والتزامات تحددها القوانين والأعراف ، لان رابطة الزواج لا تتم الا بكتابة العقد اذ يتضمن العقد كما تشير الوثائق المسمارية اسم الزوجين  وهدية الزواج ( المهر ترخاتمterhatum ) (
)  المقدم من قبل الزوج واسماء الشهود وتاريخ تحرير العقد والتعهد المقترن بالقسم على عدم الاخلال بالالتزامات التي تضمنها عقد الزواج والعقوبات في حالة انكار العلاقة الزوجية وختم عقد الزواج بذلك(
) . وقد وضعت القوانين العراقية القديمة مواد قانونية تحمي الخطيبين من فسخ الخطبة(
) .

فان عدل الخطيب عن اتمام الزواج يخسر الهدايا التي قدمها الى خطيبته كذلك تخسر الخطيبة ووالداها الهدايا في حالة ان عدلا عن اتمام الزواج(
) .

فالمواد القانونية لم تنص على الأحكام الخاصة بالخطبة حسب بل ذكرت حالة فسخ الخطبة في ظروف مختلفة ، اذ ان مراسيم الخطبة لم تكن تحتاج الى قواعد قانونية كما هو الحال في الوقت الحاضر ، اذ كان يكتفي باتفاق والدي الفتاة مع والدي الفتى على الخطبة من دون الحاجة الى تثبيت ذلك بعقد ولم يعثر على وثيقة رسمية للخطبة، فإذا قدم الخطيب الهدايا الى بيت والد الفتاة ( الخطيبة ) عليهم الالتزام واتمام الزواج ولا يحق فسخ الخطبة الا بسبب معقول وعلى المتسبب بفسخ الخطبة تعويض الطرف الاخر ويكون ضعف ما جلبه من هدايا ، فنجد بان الخطيب عندما يتقدم لخطبة فتاة فانه يقدم الهدايا بعد موافقة والدها وفي حالة فسخ والد الفتاة الخطبة فعليه ان يدفع للخطيب ضعف ثمن الهدايا التي جلبها(
). ، كما نصت المادة (12) من قانون اورنمو ( إذا دخل الخطيب بيت ابي خطيبته (واتم الخطبة ) وبعد ذلك اعطى والد الخطيبة الفتاة الى رجل آخر ، فعلى ( الوالد ) ان يدفع للخطيب ضعف ما جلبه من هدايا ). 

كذلك المادة (29) من قانون لبث عشتار نصت على انه ( إذا دخل الخطيب بيت ابي خطيبته واتم مراسيم الخطبة وبعد خروجه ( من البيت ) اعطيت خطيبته الى صديقه فعلى ( اهل الخطيبة ) ان يردوا له هدية الخطوبة التي جلبها مضاعفة ولا تتزوج المراة صديقه ). وفي حالة تقدم  رجل للخدمة في بيت والد خطيبته ولكن والد خطيبته استعبده ثم اعطى ابنته الى رجل اخر فعلى والد الفتاة ان يعيد المهر الذي قبضه مضاعفا وهذا ما نصت عليه المادة (26) من قانون اشنونا ( اذ تقدم رجل للخدمة في بيت العم ( أي في بيت ابي خطيبته او زوجته ) . ولكن عمه استعبده واعطى ابنته الى ( رجل ) آخر فعلى والد الفتاة ان يرجع المهر الذي قبضه مضاعفا) (
) .

اما المواد (159-161) من قانون حمورابي، فتشير الى انه في حالة طلب الخطيب الذي قدم الهدايا والمهر لوالد خطيبته ، بفسخ الخطبة لرغبته في الزواج من فتاة اخرى فعلى والد الفتاة مصادرة المهر والهدايا التي جلبها الخطيب له ، اما في حالة ان والد الفتاة هو الذي فسخ الخطبة بعد ان قدم الخطيب الهدايا والمهر فعلى والد الفتاة ارجاع الهدايا والمهر مضاعفة ، اما إذا كان قد فسخ الخطبة بسبب شخص آخر كصديق فعلى والد الفتاة ان يعوض الخطيب ويعيد الهدايا والمهر مضاعفة ولا يزوج ابنته الى الشخص المتسبب في فسخ الخطبة.

 ولم يشترط القانون كتابة عقد وقت الخطبة لقد جرت العادة ان يكتفي بتقديم الهدايا والمهر كما هو الحال في الوقت الحاضر بل يشترط كتابة العقد عند الزواج فقط أي قبل الزواج الفعلي ( دخول الزوج بزوجته ) . 

اما المادتان ( 30-31 ) من اللوح الاول من القوانين الآشورية الوسيطة فقد نصت على انه في حالة وفاة الخطيب الذي قدم هدايا الخطبة الى بيت والد الفتاة ،فعلى أحد اخوة الخطيب ان يتزوج بخطيبة أخيه المتوفى وعلى والد الفتاة ان يوافق او يرفض ذلك وفي حالة الرفض يعيد الهدايا التي قد جلبها الخطيب المتوفى عدا المأكولات. اما في حالة وفاة الخطيب ولها أخوات ،فالخطيب يتزوج بأحدى أخوات الخطيبة المتوفاة  بعد موافقة الأب وفي حالة رفضه يسترد الهدايا التي قدمها لبيت والد الخطيبة المتوفاة عدا المأكولات . 

أكدت النصوص المسمارية والقوانين بان الخطبة وشرعية الزواج كانت لا تتم الا بموافقة الوالدين أي والدي الفتى والفتاة ، فكانت موافقة الاهل مهمة كما هو الحال في الوقت الحاضر (
) .

ب-المهر( terhatum)

وبعدها يقدم الخطيب هدية الزواج المهر ( tirhatum ) ويتألف المهر من مبلغ من المال الى والد الفتاة وقدرت قيمة الترخاتم عند الأسرة الميسورة الحال ما بين 20-30 شيقل من الفضة . اما في العصر البابلي القديم فانها وصلت الى 5 شيقل ( من الفضة او الذهب )(
) .

فالترخاتو  تعني المهر الذي يقدمه العريس الى العروس والتي تتضمن في البدء الحبوب واللحوم والمأكولات والمشروبات ثم اصبحت تدل بعد ذلك على كمية من النقود يدفعها العريس الى العروس مع هدايا الزواج بعد الموافقة على الزواج(
) .

وقد لعب المهر دورا كبيرا في نظام الزواج فجعل الزوج يحجم عن تطليق الزوجة لان الزوج دفع (مهرا) لايمكن ان يسترده اضافة الى دفع مقدار آخر من المال بقدر المهر الذي اعطاه لها كما نصت على ذلك المواد ( 138 ، 139 ، 163 ، 164 ) من قانون حمورابي . 

فالمهر من مستلزمات اتمام الزواج ،لكنه ليس ركناً من اركان العقد فنجد عقود الزواج لا تشير الى المهر. وكان المهر يعطى الى الزوجة ليكون ملكا لها تتصرف به كيفما تشاء وفي بعض الاحيان يتسلم اب العروس المهر  ويمكن القول في ضوء القوانين ان هدية الزواج ليست ثمنا للمراة وليس هناك صفقة بيع اوشراء بين الرجل ووالد الفتاة كما قال بعض الباحثين وما هدية الزواج الا ضمان للزوجة في المستقبل في حالة وفاة الزوج او هجره لها . و يغطي المهر بعض النفقات التي على زوج المستقبل ان يدفعها للتحضير للزواج كما في الوقت الحاضر .

 واشارت القوانين العراقية الى وجوب دفع المهر ووجوب النص عليه في عقد الزواج لكن الباحثين الاوربيين اعتبروا ان ما يقدمه الرجل من مهر لزوجته ثمنا لها وبالتالي فان عقد الزواج في نظرهم عبارة عن عقد بيع، والمهر يكون من حق الزوجة او ذويها وأولادها بعد وفاتها ويحق للزوج استرجاع المهر في حالة عدم انجابها الأطفال (
).كما سنذكر ذلك في مبحث الإرث .  

ومن الاموال التي تحصل عليها البنت اضافة الى المهر المقدم اليها ، اذ تستلم عند الزواج  الترخاتو ( المهر ) ، البائنة ( seriktu ) والهبة ( Nudunnu ) (
)   لتكون ضمانة لهاعندما يحدث الفراق في المستقبل .  

فالبائنة ( seriktu ) فهي حصة الفتاة من ممتلكات  ابيها ، وتتضمن مساحة من الارض اوالدور او كمية من النقود ، وعدد من العبيد والماشية والملابس والاثاث تقدم البائنة بعد زواج الفتاة ويثبت ذلك بعقد اذ لا يجوز لأحد المطالبة بها في المستقبل(
) .

اما في العصر البابلي الحديث فقد عرف  هذا المصطلح ( seriktu ) بانه حصة الزوجة من ممتلكات زوجها وليس والداها(
) . وكذلك الأبنة المنذورة الى المعبد كانت تتسلم بائنتها من ابيها وقد تتسلم الفتاة بائنتها بعد وفاته من حصتها من ارث ابيها . 

ومن حق الزوجة ان تضع البائنة بين يدي زوجها ليديرها وعند وفاتها ولم تنجب أطفالا فعلى الزوج ان يرجع البائنة الى اهل الزوجة. اما إذا كان لها أطفال فالزوج مسؤول على البائنة حتى وفاته  وتوزع بعد ذلك على الأولاد بالتساوي كما تنص المواد (138-140) من قانون حمورابي . وان مقدار البائنة يتوقف على المركز الاجتماعي لوالد الفتاة والمالي . اما القوانين الاشورية فتشير الى ان  المراة عند انتقالها من بيت والدها الى بيت زوجها تتسلم بائنة من ابيها (
). وفي العصر البابلي القديم كانت بائنة الفتاة عبارة عن حصة من ممتلكات الأب تستلمها البنت عند زواجها او دخولها الدير او عند وفاة الوالد كما نصت المواد (180-184) من قانون حمورابي ، اما في العصر البابلي الحديث فاصبحت البائنة كمية  من الهدايا يقدمها الأب الى ابنته وتسجل على رقيم كما تشير المواد (8-9-10) من قانون البابلي الحديث وتتوقف كمية الهدايا على الأب اذ كانت ابنته مفضلة لديه او على عدد أولاده او على مقدار ممتلكاته (
).

اما الهبة Nudunnu هدية يمنحها الزوج لزوجته بعد الزواج او الأب لابنته ، وتشمل الاراضي والحلي والعبيد والمواشي وقطع من الاثاث والملابس وغيرها(
) . يتم تسجيلها بعقد لضمان حق الزوجة إذا كان للرجل ابناء من زوجة اخرى ،او إذا كان الزوج لايزال مشتركا مع اخوته في ميراث ابيهم ، وإذا لم يعط الزوج هبة لزوجته في حياته فانها تتسلم عند وفاته حصة مساوية لحصة أحد ابنائه(
). 

ويبقى الزوج مسؤولا عن ادارة ما وهب لزوجته ولا يحق لها استغلالها الا بعد وفاته ، وعند وفاة الزوجة او طلاقها ترجع الهبة الى الزوج ولا يحق لأحد من اقاربها المطالبة بالهبة(
) . ومن حق الزوجة التصرف بالهبة كما تشاء بعد موت زوجها ولكن في حالة زواجها مرة ثانية كان عليها ان تعيد هبتها الى أولادها(
) . اما في العصر البابلي الحديث  فالمراة تحتفظ بالهبة إذا ارادت تتزوج ثانية(
) . اما بالنسبة للقوانين الاشورية فإذا كان الزوج منح هبة لزوجته التي لاتزال تعيش في بيت والدها الحق في استرجاعها متى يشاء(
) .

ج-عقد الزواج(القران):

 ثم يتم تدوين عقد رسمي على لوح طيني لضمان حق الطرفين في حالة نقض أحدهم الاتفاق او شروط العقد ، اذ لايعد الزواج رسميا الا بتدوينه على لوح امام عدد من الشهود ، اذ جاء في نص من عصر  سلالة اور الثالثة ( اتخذ بوزور خايا اوبار توم زوجة له ، وجرى قسم  الملك امام اربعة شهود ،في السنة التي نصب اينما كالا كاهنا لايتانا )(
) .

عقد زواج من سبار يعود لعهد سمسوايلونا (1749-1712 ق.م)(
) .

"ان Bastum ابنة Bel-Zunu كاهنة الاله شمش وابنة اوزبيتم Uzbitum، اخذها ريمومRimum بن شامخوم Samhumكزوج وزوجة ، 10 شيقلات من الفضة استلمت من مهر زواجها ، فرح قلبها ( رضيت ) وإذا قالت باشتم الى زوجها ريموم ( انت لست زوجي ) فتربط وترمى في النهر ، إذا قال ريموم الى باشتم زوجته ( انت لست زوجتي) يدفع لها 10 شيقلات كنقود طلاقها واقسموا على ذلك وذيل العقد باسماء الشهود والتاريخ  ) . 

وبموجب العقد يصبح كل من الفتى والفتاة زوجا وزوجة (قانونا) ويتحملان معا مسؤولية ذلك الارتباط وما يترتب عليه من واجبات والالتزامات وحقوق دونت بالعقد(*) . وقد يتعهد الزوج بعدم اخذ زوجة ثانية فان فعل وهجر زوجته الاولى فان زوجته لها الحق بالاستيلاء على حقوله وممتلكاته (
). فإذا لم يوافق والدي الفتاة ولم يدون بعقد فالفتاة لا تعتبر زوجة شرعية  حتى لو عاشت سنة كاملة في بيته(
) .

وعند تحديد وقت الزواج يكون والد الفتاة او اخوها ( في حالة وفاة الأب ) وكيلا للعروس في عقد الزواج اذ يأخذ براي العروس في الزوج والزوج كما يشير الى ذلك نص من العصر السومري الحديث ( بان رجلا خطب فتاة من والديها وعندما رفضته خطب اختها الصغرى التي قبلت به واصبحت زوجته )(
) .

وجاء نص من نوزي ( بان Akkulenni ابن Akiya اعلن بانه اعطى اخته Beltakkadummi لتكون زوجة Hurazzi ابن Ennaya وقبض منه 40 شيقل من الفضة واعلنت Beltakkadummi امام الشهود ( اعطاني اخي Akkuleni بموافقتي الى Hurazzi لاكون زوجته ) . وقال Hurazzi سوف لايكون لي أي طلب عند Akkulenni وكل من ينقض الاتفاق يدفع غرامة منا وأحدا من الذهب ومنا وأحدا من الفضة وتم كتابة اللوح عند البوابة بحضور الشهود والكاتب )(
) .

ويرد في عقود الزواج بان الفتى إذا كان تحت سيادة ابيه اقتصاديا او لصغر سنه، فالأب يكون وكيلا عنه في عقد الزواج ( عقد القرآن ) ويذكر بجانب الأب ، الام فموافقة الام شرط مهم لاتمام الزواج او يتعاقد الفتى بنفسه إذا كان بالغا(
) . 

ويظهر الأب في عقد من العصر السومري الحديث وكيلا عن ابنه ويقوم باداء القسم باسم الملك امام القضاة وعدد من الشهود ( عسى ان يتزوج ابني ووريثي من  ابنتك … ) اما في إذا كان الأبن بالغا وقد استقل عن ابيه فيقوم باداء القسم امام القضاة والشهود قائلا بانه ( سيأخذ [فلانة] … وتصبح زوجة له ) (
). وتكون موافقة الام مهمة عندما تنوب عن زوجها في حالة وفاته فنجد في نص من العصر السومري الحديث ان الام اعترضت وحاولت منع ابنتها من اتمام الزواج  بعد كتابة العقد (
). 

( ان lugudea قد خطب ابنة Urningizida لابنه Luningirsu واقسم باسم الملك وبعد كتابة العقد توفي Urningizida فقامت زوجته Atu بالاعتراض على اتمام الزواج ومنع ابنتها من الزواج بـ Luningirsu وعندما عرض الامر على القضاة وجدوا ان الام قد وافقت في البدء بان يتم الزواج  وتم العقد برضى Atu فرفضوا القضاة دعوتها وتزوجت ابنتها من Luningirsu ) .

ويمثل الطرف الثاني والد الفتاة او امها او اخوها بتوكيل منها. وقد لا يؤخذ راي الفتاة ولا تدخل طرفاً في العقد (
)وقد نجدها في بعض العقود تكون الطرف الثاني في العقد ربما لكونها تسلمت هدية الزواج ( المهر ) فيذكر اسمها بانها استلمت مقدارا من المال كهدية زواجها(
) . ومن الطبيعي  ان تعيش الزوجة في بيت والد زوجها  فإذا ذهب زوجها بمهمة عسكرية او تجارية او توفى فعلى والد زوجها اعالتها وتوفير مستلزمات المعيشة لها ، اما في حالة استقلال الزوجة والزوج عن ابويهما فعند غياب الزوج   تصبح الزوجة المسؤولة عن ادارة شؤون منزلها . 

وهناك حالات ينتقل بها الزوج للعيش في بيت والد زوجته ، وقد افترض بعض الباحثين بان بقاء الزوجة في بيت ابيها ، له علاقة بالزواج المبكر ، طالما القوانين الاشورية نصت على زواج الأولاد من عمر عشر سنوات ، ففي الزواج المبكر تعيش الزوجة في بيت ابيها حتى بلوغها سن الزواج وبعدها تذهب الى بيت زوجها(
) .

فعندما يذكر الاب في عقد الزواج : ( عسى ان يتزوج ابني وريثي الشرعي " فلان " من " فلانة " ابنة " فلان " وعسى ان يصبح ابني " فلان " صهراً لك ) (
)  . يفهم من النص ان زوج ابنته يصبح ابنا له ويعيش معه في نفس البيت حسب راي الباحث واستناداً بما جاء في المادة (27)من اللوح الاول من القوانين الاشورية الوسيطة(
).

وقد اكدت القوانين على وجوب كتابة عقد ( KA.Kesed=Riksatum) (
)لاتمام الزواج(
) .

فنحن نقرأ في عقد الزواج يعود الى زمن الملك سمسوايلونا ( 1749-1712 ق.م ) ان ( Enlil -idzuكاهن  الاله انليل ابن iugal-azida تزوج من AMA-sukkal ابنة Nin-iBmansi وان AMA - Sukkai اعطت الى  Enlil - idzu  ، 19 شيقل من الفضة وإذا قال Enlil - idzu  لزوجته في المستقبل ( انت لست زوجتي ) عليه ان يرد لها 19 شيقل من الفضة ويعطيها مهرا يعادل نصف منا من الفضة . اما إذا قالت  Sukkal -AMA لزوجها ( انت لست زوجي ) فانها ستخسر 19 شيقل من الفضة  وتدفع نصف  منا من الفضة)(
) .ونقرأ في عقد زواج آخر من نفس الفترة( Awilia ابن Sin– warad تزوج من Naramtum ابنة ( Sinatum ) وان ناروتم تبنت ثلاثة بنين لزوجها اويليا من زواج سابق وعين اويليا ابناءه الثلاثة ورثاء له ، فإذا قال  اوبليا لنارامتوم زوجته ( انت لست زوجتي ) يضع علامة العبودية عليها ويبيعها ، اما إذا قال ابناء اويليا الثلاثة لنارامتوم ( انت لست والدتنا ) فانهم سيخسروا ميراث ابيهم ، وإذا قالت نارامتوم للأولاد الثلاثة بالتبني ( انتم لستم أولادي ) فانها ستخسر حقها من ميراث زوجها وعلى الأبناء الثلاثة ان يعطوها سنويا ( أي الى نارمتوم ) 2 gur (
)من الحبوب و 6 منا من الصوف و (×) قا(
) من الزيت وإذا امتنع أحد الاخوة عن اعطاء حصتها فانه سيحرم من ميراث ابيه ) (
) . 

عقد زواج يعود الى عصر الملك البابلي سن مبلط ( 1812-1793) ق.م(
) . ( تزوج warad - samas ابن  ennam- ili من Taram-Sagila ابنة samas-nasir      و Ri- satum ، اذ قال ورد شمش لزوجته في المستقبل [ انت لست زوجتي ] عليه ان يدفع نصف منا من الفضة ) . 

وجاء في عقد آخر من نوزي : ( تبني Naswa ابن Arsenni و Wallu ابن Buhisenni وزوجه ابنة Nuhuia على Wullu ان يهتم بـ Naswa ويهيء له الطعام والملابس واما إذا تزوج Wullu من امراة اخرى عليه ان يتنازل عن الاراضي والدور التي اعطاها اياه Naswa وكل من يتجاوز على حقوق الثاني عليه ان يدفع منا وأحدا من الفضة ومناً وأحداً من الذهب ) (
) .

وجاء في نص اخر  من نمرود ( 656 ق.م ) ، " اعطتastar - AMAt مراقبة القصر الجديد في مدينة كالح ابنتها subitu الى Milki-ramu ، اذ قدمت الام لابنتها هدايا من الحلي والاثاث والملابس والادوات المنزلية ) وفي حالة عدم انجاب subitu أطفالا فالزوجها الحق بان يتزوج من امة على شرط ان أطفال الامة يعودون الى subitu" (
) . 

ويعتقد الاستاذ Greengus(
) بان هناك اعداداً كثيرة من عقود الزواج مدونة على رقم الطين وهو يعتقد بان الزواج لا يدون على رقيم الا في حالات خاصة يتوجب تدوينه ، كأن يكون لأحد الزوجين أطفال من زواج سابق اوعلى الزوج الآخر ان يتبنى  أولاد زوجته ، او عندما تكون الزوجة كاهنة ولها مركز اجتماعي او عندما تكون الزوجة من عائلة ميسورة الحال وبائنتها ثمينة فعندئذ يدون عقد لحماية البائنة من استيلاء الزوج  ، ويقول الاستاذ Greengus لو ان كل من الزوجين سجلا زواجهما بصورة رسمية على رقيم طيني لوجدنا اعداد كبيرة من تلك العقود في جميع المواقع الاثرية. 

فالمادة (8) من قانون اورنمو تؤكد على عقد الزواج لضمان حق المراة عند طلاقها ( إذا كان الرجل ) قد عاشر الارملة بدون  ---- عقد زواج اصولي فلا يحتاج ان يدفع لها شيئا على الاطلاق ( في حالة طلاقها ) (
). اما في العصر الاشوري الوسيط فلم يذكر في قوانينها شيء عن العقد فكان اتمام الزواج بان المراة تتحجب امام عدد من الشهود ويقول الزوج امامهم ( هذه  زوجتي ) (
). 

وتصبح زوجة شرعية طالما عاشت معه مدة سنتين دون عقد كما تنص المادة (34) من اللوح الاول (
) . و أكدت المادتان (8-9) من القانون البابلي الحديث كذلك على تدوين الزواج بعقد رسمي للحفاظ على البائنة وحماية المراة في المستقبل عندما يتم الطلاق . 

اما بخصوص الزواج بدون عقد فيكون في حالات معينة كترك الزوج لزوجته بسبب الاسر اذ سمحت القوانين للزوجة في دخول بيت رجل آخر ومعاشرته كزوجة عندما يتركها زوجها بسبب الاسر واعطت كذلك الحق للزوج الاول من استرجاع زوجته عند عودته من الاسر وهذا مانصت عليه المادة (30) 
من قانون اشنونا:( إذا خطف رجل اثناء حرب او غارة او أخذ اسيرا  وبقى في البلد الثاني مدة طويلة ، وتزوجت زوجته من رجل آخر وولدت له طفلا فعندما يعود يسترجع زوجته ) . ولم تنص المواد ( 133-134-135) على المدة التي ينبغي على المرأة ان تقضيها في انتظار عودة زوجها، لكنها نصت بالمحافظة على نفسها وبيتها عند غياب زوجها وفي حالة عدم توفر الطعام الكافي فمن حقها دخولها ومعاشرة رجل آخر ، و يظهر ان القانون اعطاها العذر لعدم توفر الطعام لها ولأولادها وعند عودته من الاسر يحق له استرجاع زوجته دون قيد او شرط . اما القوانين الاشورية فقد حددت الفترة التي يجب على زوجة الاسير ان تقضيها في انتظار زوجها سنتين(
) . بعدها يحق لها معاشرة رجل آخر في حالة لم يكن لها من يعيلها كوالد الزوج او أولاد بالغين ، اما إذا سجن زوجها فعليها  ان تنتظر مدة خمس سنوات وبعدها يحق لها معاشرة رجل آخر(
) .

يتبين  من ذلك بان عقد الزواج يدون للفتاة التي تتزوج لاول  مرة اما عن الارملة تستطيع ان تتزوج من رجل آخر وتعاشره دون عقد وتعتبر زوجة شرعية ولكن المادة (8) من قانون اورنمو تفرض على الارملة كتابة عقد عند دخولها بيت رجل آخر ومعاشرته . وكذلك ما نصت عليه المادة (177) من قانون حمورابي ( إذا قررت ارملة لا يزال ابناؤها صغارا ، الدخول في بيت رجل ثان ، فلا (يحق) لها الدخول دون (علم) القضاة ….. ) . 

اما القوانين الاشورية فاعطت للارملة التي عاشت في بيت رجل آخر لمدة سنتين ان تكون زوجة شرعية من دون ان يكتب عقد الزواج هذا ما جاءت به المادة (34) من اللوح الاول . وعندما يهجر الزوج بلده ويترك زوجته بارادته فقد سمحت القوانين للزوجة التي يتركها زوجها من دون ان يترك لها ما تعيش عليه الدخول في بيت  رجل ثان ومعاشرته كزوجة من دون الالتزام بوقت محدد، وإذا كان غياب الزوج بسبب كرهه لمدينته كان ممنوعاً عليه المطالبة بزوجته عند رجوعه(
) . 

ومنح القانون الاشوري الحق للزوجة التي تركها زوجها وهجر بلده بارادته الدخول في بيت رجل آخر ان لم يكن لها أطفال وذلك بعد مرور خمس سنوات على هجره لها(
) .

د-مراسيم وحفل الزواج

بعد موافقة الاهل على الزواج يقوم العريس بجلب الهدايا التي عرفت عند السومريين( Ni-de-a ) وعند البابليين بـ(biblu ) اماالاشوريين فعرفوها بـ(zubullu) وهي عبارة عن مواد غذائية تحمل  الى بيت العروس باطباق كبيرة تعرف  (hurruppate  )(
) . وفي نفس الوقت تقدم قطع  من الحلي الثمينة وتعتبر الحلي ملك العروس حتى وفاة زوجها ، وبعدها يقام  حفل الزفاف( الزواج)  ويقدم العريس الاطعمة والمشروبات لضيوفه أي يتكفل العريس بمصاريف  حفل الزفاف ، فالحفل اعلان رسمي للزواج كما هو الان في الوقت الحالي (
) .

ثم يقوم والد الفتاة بتقديم هدية لابنته ( seriktum ) عند زفافها وهي نصيبها ( zittum ) من ارث ابيها(
) . كما سنذكر ذلك في المبحث الثالث من هذا الفصل عند الكلام على الميراث . 

وقد يقدم الزوج الى زوجته بعد الزواج اضافة الى المهر الذي قدمه بعض الهدايا والاموال بمثابة عطايا او هبة ( nubunnum ) لضمان مستقبل الزوجة(
) .

وتأتي الاحتفالات الخاصة بالزواج كما نصت القوانين فمن اهم الطقوس التي ذكرتها،  قيام الزوج بسكب الزيت على راس عروسه من اقدم الطقوس المتعبة في العراق القديم كما يبدو لنا ذلك من فقرة وردت في نص اصلاحات اورونمكينا : ( إذا سكب رجل … الزيت يأخذ الحاكم ( ensi ) خمس شيقلات من الفضة وكان sugal – mah يتقاضى شيقلاً وأحداً من الفضة وكان   abgal يتقاضى شيقلاً وأحداً من الفضة ) (
).
ولم تذكر القوانين القديمة عادة سكب الزيت عدا القوانين الاشورية فنصت المادة (42) من هذه القوانين على انه ( إذا  سكب رجل الزيت على راس امرأة حرة في يوم الاغتسال(
) او جلب هدايا العرس في ذلك اليوم ، لايمكن استرجاع 
[ الهدايا ] من بعد ذلك ). وتشير  النصوص بان الاغتسال كان من طقوس الزواج ( ولايزال هذا الموروث معمولاً به في بعض العوائل حالياً بان تؤخذ العروس  الى الحمام ) وتصف النصوص المسمارية بان العروس تغتسل بالماء والصابون وتطيب جسمها بالدهان والعطور وفمها بالعنبر وتزين عينيها بالكحل ثم ترتدي الثياب الغالية وتلبس الاساور والخواتم والقلائد المصنوعة من الذهب والاحجار الكريمة(
) ، استعداد لاستقبال العريس . وفي يوم الزفاف كانت تقام وليمة        ( kirrum ) (
)، تقدم فيها المأكولات والمشروبات التي جلبها العريس الى بيت العروس ( Bilblum ) وكان يحضر حفل الزفاف الأصدقاء و أقارب العريسين . 

الزواج المبكر.

وكان الزواج المبكر شائعاً في المجتمع العراقي القديم (
).حيث يعتمد الشاب في هذه الحالة  على اهله في معيشته . ولا نجد من خلال النصوص والقوانين القديمة بان فتاة طلبت الزواج من شاب ،ونادرا ما نجد بان الفتى والفتاة يتفقان على الزواج من دون موافقة اهلهم على الزواج(
) .

وكان الاباء احياناً يزوجون ابناءهم  قبل بلوغهم السن القانوني للزواج فقد اشارت المادة(130) من قانون حمورابي الى ذلك حيث ان الاب يزوج ابنته التي لم تبلغ السن القانوني من شاب بالغ . ولكن لايتم الزواج الا بعد موافقة كلا الطرفين من اولياء الامور حيث تصبح الفتاة زوجة شرعية بموجب العقد ولكنها تستمر بالعيش في بيت ابيها حتى بلوغها السن القانوني للزواج  . (
)    وبعد ذلك يتم  دخول الشاب بالفتاة واشارت المادة (156) من قانون حمورابي ايضاًالى جواز ان يتزوج الشاب غير البالغ السن القانونية للزواج بفتاة بالغة وتعيش في بيت حميها حتى بلوغ الفتى سن الزواج ويتم الدخول بها (
) وقد نصت  القوانين الاشورية الوسيطة على ان سن الزواج المبكر للفتى هو عشر سنوات كحد ادنى من عمرهم(
) 

في حين استنكر أحد النصوص المسمارية الزواج بالبنت دون سن العاشرة فقال: ( أنا لن اتخذ لي زوجة عمرها ثلاث سنوات كالحمار ) (
). ووراء تزويج الاباء ابناءهم في سن مبكر غايات منها تسديد الديون التي يقعون فيها نتيجة لصعوبة الظروف الاقتصادية والازمات المالية التي يتعرضون لها.

 فالاب يزوج ابنته الى أحد ابناء دائنه دون ان يقبض مهرها فيقوم دائنه باسقاط قيمة المهر من ديون والد الفتاة (
) وربما تكون  هذه العملية هي نوع من صفقات البيع والشراء (
) حيث يفضل الأباء بتزويج بناتهم بهذه الطريقة على بيعهم كإماء (
).
المبحث الثاني : التبني ( Marutu ) (
)
التبني : - نظام قانوني يراد به  ايجاد علاقة البنوة بين المتبني والمتبنى ، أي بين رجل وامراة من جهة   وولد او بنت من جهة اخرى، ويتم ذلك من خلال عقد قانوني ينص على اتفاق طرفي العقد على العلاقة الجديدة التي تربط أحدهما بالاخر ، وتتضمن العلاقة الجديدة حقوقا وواجبات للطرفين كما ينص عليها عقد التبني ، اذ يصبح المتبنى عضوا في اسرة متبنيه(
) .  ومن دراسة الشرائع والنصوص المسمارية(
) . كان التبني شائعاً على نطاق  واسع في بلاد الرافدين(
). وعلى الشخص المتبني ان يسجل عقد التبني على لوح خاص كي يصبح الأبن المتبنى منسوبا اليه ( وليس الى والديه الحقيقيين). بصورة قانونية امام عدد من الشهود موضحا الحقوق والواجبات لكلا الطرفين (
) والالتزام ببنود العقد . 

اما في شريعة اشنونا فلم ترد اشارات صريحة عن احكام التبني وان ما ورد  في المواد (34-35-36) في شأن اعطاء الامة لطفلها من اجل التربية له علاقة بالتبني. ويذكر الاستاذ صلاح الدين الناهي(
)  بان هذه الاشارة تخلط التبني بشراء أولاد اماء  من القصر ، وان شريعة اشنونا لم تميز بين التبني وشراء الرقيق تمييزا واضحا بل كانت تجمع بين الغرضين .

وبالرغم من القوانين البابلية الحديثة لم تورد أي اشارات عن نظام التبني ، الا ان هذه الممارسة الاجتماعية استمرت في هذا العصر امتدادا ، لما سبقه من العصور التي عرفت هذه الممارسة على نطاق واسع(
)وقد ورد عقد تبني من العهد البابلي الحديث (
) ( ان sin-abn-su قد مسح جبين zugagu [ أي ازالة علامة العبودية  من على جبينه ] واتخذه ولدا له ، وحطم صحيفة رقه ، وسيعيش معه ما دام على قيد الحياة ، وليس Nutabtu كاهنة شمش ولا اخيها ( Nabi-sin ) ابناء sin-abn-su أي ادعاء ضد اخيهم zugagu   ( اخوهم بالتبني ) وإذا قال zugagu لابيه بالتبني   ( انت لست ابي ) فانه يعاقب كما نصت شريعة حمورابي ، وقد حرر بالقسم باسم شمش ومردوخ والملك سومو – لا – ايلو ) . كان اسم الشخص يتبدل عند تبنيه او بيعه(
) . فكان على المتبني اعطاء المتبنى لقب الأبن الشرعي له ، حيث ينسب للمتبنى ويأخذ اسمه أي ( اسم ابيه بالتبني ) (
)
 وكذلك إذا كان المتبنى ابنا لعبد او امة(
) .وهذا يعد اعترافا من المتبني بتحرر الطفل من العبودية(
) . وينسب الى ابيه بالتبني ، اذ تكتسب الأسرة لها ابنا يديم لها اسمها وكيانها في المجتمع . وعلى المتبني ان يوفر مرضعة للطفل المتبني إذا كان رضيعا وان يجهز المرضعة بالطعام والزيت لمدة ثلاث سنوات وان يهتم بتنشئة وتربية الطفل مستقبلا وتعليمه حرفة ما يضمن حقوقه(
) . اذ جاء في عقد من العصر البابلي القديم ( تبنى Arbut-sin وزوجته Amat-sin ولدا [ يدعى ] sin-sarrum من اخوته الكبار [هما] sin-rim-urik و sin-bel-ilim وقد دفع [ للاخوين ] 6 شيقلات من الفضة كنفقة عن اتعاب رضاعته   [ أي المتبنى ] ) (
) . 

وقد يتبنى الشخص طفلا حرا او لقطيا او يتيما او عبداً او أطفاله من امته(
) او يتبنى ابن رجل حر ضاق به الحال فاضطر الى بيع أطفاله ( على ان يعده ابنا له وليس عبدا ) او تتبنى الزوجة أطفال زوجها(
) . او يتبنى الزوج أطفال زوجته(
) . وهناك بعض العوائل كانت تتبنى أطفالا وتشركهم في الإرث  مع ابنائها الاصليين(
) . وفي حالة تبنى رجل ابن زوجته ولم تنجب هذه المراة منه طفلا فان الرجل عندما يتبنى ولدا آخر يقسم ممتلكاته بين الولدين على شرط ان يعطياه سنويا كمية معينة من الحبوب والصوف والزيت وإذا  لم يوف أحد منهما الشرط فانه يحرم من الإرث (
) . وعلى المتبنى بعض الالتزامات اتجاه مبتنيه فإذا التزم بها يحصل على حصته من الإرث  وبخلافه يحرم منه . 

ورد في عقد من العصر البابلي القديم ( ان ibkusa  قام بتبني Ea-taiiar  ابن ------ كويث له . وعندما تبناه وريثا له قام ibkusa ابوه ( بالتبني ) باعطاء (؟) Ea-taiiar اربعة قا من الحبوب و ( قد ) وزع الوالد ibkusa ارثه على Ea-turam ابن زوجته و Ea-taiiar ابنه بالتبني ، 15 gin(
) من منزل مبني يحاذي من أحد الجانبين منزل ibku-ea فدان وأحد من حقل انليل جارا لـ Enlil-garra يحاذي  ( منزل او حقل ) ibku-ea بالطول مع نصف الممتلكات الموجودة في المنزل ( هي ) حصة ارث Ea-turam 15 gin من منزل مبنى يحاذي بالطول اخيه Ea-turam فدان وأحد من حقل Enlil-garra يحاذي بالطول ( حقل ) اخيه Ea-turam مع نصف الممتلكاته الموجودة في المنزل و (هي) حصة ارث Ea-taiiar وعلى Ea-turam  و Ea-taiiar ان يدفعا سنويا 5/2-2 كور من الحبوب ، 3 منا من الصوف ، و3 قا من الزيت الى ابيها ibku-sa الوريث الذي لايدفع   ( اعالته ) سيفقد حصة الإرث  ، واقسم الجميع باسم الملك … ) (
) وعقد اخر يذكر( بان Tab-balatu ابن Etel-bi-samas (و) زوجته Beltia تبنيا    ( الولد ) Habil-ahi كأبن لهما يجب ان يقسما المنزل والحقل والممتلكات الموجودة في المنزل كافة الى اقسام متساوية ، وبعد ان يتسلم الاخ الاكبر Nin-ib-gamil حصته المفضلة … فإذا قال Tab-balatu وزوجته لابنهما ( بالتبني ) انت لست ابننا فعليهما ان يدفعا نصف منا من الفضة وإذا قال habil-ahi لابيه بالتبني ولامه بالتبني ( انت لست ابي ، انت لست امي ) فيمكنهما من وضع علامة العبودية عليه … وبيعه مقابل المال ) (
) .

وكان كثيرا ما يتم تبني أطفال تفوق اعمارهم سن الطفولة المبكرة فاغلبية العقود الخاصة بالتبني تتعلق باولئك الأطفال ، اذ تشير النصوص بمصطلح   (sihrum ) أي الصغار(
) .

وجاء في نص من العصر البابلي القديم ان زوجين تبنيا طفلا قد فطم لتوه اذ تتسلم مرضعته 2/1-3 شيقل من الأبوين بالتبني لقيامها بارضاعه(
). 

ويبدو ان مرضعته كانت والدته الحقيقية ، ويمكن للرجل ان يتبنى طفلا غير شرعي او طفلا منذورا الى المعبد(
) . وقد جاء في عقد تبن آخر من العصر البابلي القديم ( ان تبنى Nuriya ابوه بالتبني وBelaya  امه بالتبني طفلا صغيرا يدعى samas-inaya وفي المستقبل إذا ما قال samas-inaya لابيه Nuriya انت لست ابي فانه سوف يحلقه ويبيعه وإذا ما قال Nuriya لـ samas  ابنه انت لست ابني فانه  سيخسر منزله وآثاثه(
) ، وقد وقع العقد بسبعة شهود.

 ومنح نظام التبني فرصة للكاهنات الانتم ( Entu ) والناديتوم للحصول على الأطفال ، اذ لم يكن يسمح لهن بالانجاب(
). وكذلك العاملون في قصر الملك الذين لا يتمكنون  من الانجاب ، فكانوا يتبنون الأطفال عند ولادتهم او في سن رضاعتهم المبكرة كما ورد ذلك في نص عن ( تبني طفل حال وضعه من رحم امه ) (
) .

وفي نص آخر ترد الاشارة الى ( تبني طفل عمره 17 يوما ) (
) . وورد عقد من سبار من فترة سلالة بابل عن قيام امراة باعطاء ابنها الرضيع للتبني     ( … والدته … سلمته الى … ( الأبوين بالتبني ) وإذا قال                       ( الأبن المتبنى مستقبلا ) … لابيه ( بالتبني ) … انت لست ابي او لامه          ( بالتبني ) … انت لست امي فعليهما وسمه بعلامة ( العبودية ) وبيعه مقابل المال . وإذا قال الأبوان لابنهما ( بالتبني ) أنت لست ابننا فعليهما إعطاؤه مالا ، ويصبح حرا ، وليس لأحد ان يدعي ضد الآخر بأي شيء ) (
) ، واقسم الجميع على الالتزام بمضمون العقد . 

وتشير بعض الوثائق المسمارية ان التبني لم يكن مقتصرا على الأطفال بل كان من الممكن بتبني الكبار ( من الذكور والاناث ) فكان بعض المسنين يتبنون رجلا بالغا او امراة بالغة ليقوموا بالعناية بهم واقامة مراسيم دفنهم بعد وفاتهم ولهم ان يرثوا املاكهم من بعدهم(
) .

ان الغاية من التبني عند العراقيين القدماء يكمن وراءها دوافع دينية واقتصادية واجتماعية فرضتها طبيعية المعتقدات وظروف المجتمع الاقتصادية وواقعه آنذاك . 

دوافع التبني:

1-الدافع الديني

فالدافع الديني يبدو عاملا قويا ومهما ، فكثرة الأولاد في الحياة الدنيا كان يعني حسب المعتقدات العراقية القديمة ضمان مكانة مرموقة في العالم الاسفل بعد الوفاة (
) .

 ولهذا كانت بعض الاسر العراقية القديمة تلجأ الى تبني الأولاد( الذكور والاناث ) لاداء الطقوس الدينية وتقديم القرابين للآلهة بعد وفاتهم(
) . مقابل ما يحصلون عليه من حقوق واميتازات الأبن او البنت  المتبناة ولا سيما في التركة(
).

وفي وثيقة تعود الى العصر البابلي الوسيط تشترط فيها المتبنية ، على المتبناة ان تلتزم ( باحترامها في حياتها وتؤدي شعائر سكب الماء المقدس من اجلها بعد موتها ) (
) . في حين يشترط المتبني في وثيقة اخرى على ابنته المتبناة تقديم القرابين والمراسيم من اجله بعد الموت مقابل تركه لها جميع املاكه اذ يرد في النص ( في حياتي عليك ان تقومي باطعامي وعندما اموت عليك ان تقدمي من اجلي القرابين الجنائزية ) (
) .

ذلك لان المعتقدات السائدة في المجتمع العراقي قديما تؤكد على ان روح الميت ان تنزل الى العالم الاسفل وتبقى هناك طالما يقوم اهل الميت بتقديم القرابين واقامة الطقوس الدينية للمتوفى ، وإذا لم يكن للمتوفى قريب فان روحه تبقى هائمة تحوم بين المقابر وتدخل في اجسام الناس وتسبب لهم الامراض(
) . لذلك كان الشخص يتخذ له ولدا بالتبني ويهب له ممتلكاته وامواله كي يقوم المتبنى باقامة الطقوس على روح المتبني بعد وفاته لذلك نقرا في بعض النصوص ان على المتبني ان يهتم بمتبنيه في شيخوخته ، فقد جاء نص من العصر الكاشي          ( 1595-1168ق.م) (
)" ان ina-uruk-risat لم يكن لها ابنة وريثة ، لذلك تبنت Et irtum ابنة Ninurtu-musalim ودفعت ( الام المتبنية ) له سبع شيقلات من الذهب ومن حق ina-uruk بان تشغل Etirtum في المستقبل في البغاء او ان تزوجها ( حرفيا : اعطتها لرجل ) . فانها سوف لا تجعل منها امة ، وإذا عاملتها كأمه فان  من حق البنت المتبناة ان ترجع الى بيت ابيها ( والدها الحقيقي ) ، وعلى Etirtum ان تخدم ina-uruk طوال حياتها وبعد وفاتها عليها ان تسكـب الماء (
) على قبرها وإذا قالت ina-uruk  لابنتها ( انت لست ابنتي ) فانها ستخسر كل ما تملك من الفضة ، اما إذا ما قالت Etirtum لامها ( بالتبني ) انت لست امي فسوف تجعل منها امة ) . 

ونقرأ نص من نوزي(
) ( ان امراة اسمها Tulpunnaya  تبنت ابنة اسمها sitanka من اخيها واشترطت ان يكون لها الخيار في المستقبل اما ان تزوج sitanka  ( من رجل حر ) او ان تعطيها ( تزوجها ) الى عبد لها او ان تجعلها   ( تعمل ) في البغاء  ( Harimtu ) ولكن على sitanka ان تخدم Tulpunnaya حتى موتها وإذا ما نقضت sitanka  العقد وتركت بين Tulpunaya كان عليها ان تدفع 2منا من الذهب ) . 

وكان بمقدور الشخص ان يتبنى طفلة من والديها الحقيقيين ويشترط بعقد التبني بانها سوف تنذر الى أحد المعابد وتكرس للخدمة فيه عندما تكبر كما جاء في نص من نمرود بان أحدهم تبنى ابنة ونذرها لتعمل في المعبد عند بلوغها(
) .

2-الدافع الاجتماعي

وكان لابد  للوالدين العقيمين من ضمان في ايام الشيخوخة القادمة حيث الكهولة والعجز وانعدام القدرة على اداء الاعمال فمن الضروري تبني عدد من الأولاد لمواجهة الحياة المختلفة ويقوم الأولاد بواجبات الرعاية والاعالة تجاه والديهم في المستقبل وقد كانت اكثر النساء اللواتي لا يستطعن الانجاب هن الكاهنات ( الانتو والناديتوم ) والزوجات العقيمات . 

فقد جاء في أحد النصوص(
) بان كاهنة تبنت ابنه أحد اقربائها وربتها لكي تصبح كاهنة مثلها وعلى الأبنة بالتبني ان تتحمل مسؤولية العناية والاهتمام بالكاهنة الكبيرة في ايام شيخوختها وعليها ايضا اقامة الطقوس الدينية بعد وفاة المتبنية ومقابل ذلك تترك الكاهنة لابنتها بالتبني معظم ما تملك . 

اما الزوجة العقيمة فانها تقدم لزوجها امة لتنجب له أطفالا ويعد أطفال زوجها أولاداً بالتبني ويحق لهم ان يرثوها بعد وفاتها ، او تتبنى طفلا او طفلة من ابويه وعده الوريث الشرعي لها، وذلك بتحرير عقد رسمي يوضح حقوق الطفل المتبنى .

 فقد ورد في عقد من عصر الملك انليل – باني ملك ايسن           (1862-1839 ق.م)  ( ان iasirum وزوجته AMA-sin اشتريا طفلا رضيعا awilim – ili من والدته Ajartum وزوجها iristum بعشرة شيقلات من الفضة واثنين منا من الصوف ليكون ابنا لهما( أي تم تسجيل عقد الشراء مع عقد التبني ) (
) .

وكان الغرض من التبني ايضا تسخير الأولاد بالتبني بالعمل والكسب واعالة متبنيهم عند شيوخهم وعجزهم مقابل اتفاقات والتزامات تتضمن توريثهم بعد وفاتهم ، فعلى الأولاد بالتبني تقديم مقادير  من الاموال او الاغذية سنويا الى متبنيهم(
) . 

3-الدوافع الاقتصادية

 فمن اهم الدوافع الاقتصادية للتبني الاسر العراقية القديمة  لاسيما الفقيرة وغير المتمكنة اقتصاديا ، فلا شك في ان الأولاد ولاسيما الذكور كانوا يشكلون لاسرهم عونا ماديا(
) . وهذا ما يعكسه المثل السومري ( عندما تضاف يد الى يد فان بيت الانسان يبنى) (
) . وكان اصحاب الحرف يتبنون أولادا ويعلمونهم حرفتهم كي يمارسونها في المستقبل ويضمنون لذلك استمرار امتهان حرفهم ويحصلون على ايدي عاملة  تساعدهم في اعمالهم اليومية ، وعمد البعض الآخر بارسال أولادهم المتبنين عند اصحاب الحرف لتعليمهم الحرف والمهن المربحة ليصبحوا عونا لهم في تزويدهم باسباب المعيشة في شيخوختهم(
).

وكان بامكان الأسرة ايضا ان تتبنى  اكثر من طفل كما ورد في عقد من العصر البابلي القديم عن تبني طفلين في نفس الوقت(
) . ويذكر نص من نوزي بان( huitilla ابن warad-teia مقيم في الارض الملكية اعطى ابنه Naniia كابن 
( بالتبني ) الى Tirwia وذلك لتعليمه مهنة ( أي حرفة الشخص الذي تبناه ) وهي حرفة الحياكة وان Tirwia كانت خادمة Enunamati  فقد زوجت ابنها بالتبني Naniia وعلى Naniia وزوجته خدمتها مدة طويلة ما دامت على قيد الحياة وبعد وفاة Tirwia فان Naniia يصبح حرا مع زوجته ويذهبون حيثما يشاءان ، اما إذا فشلت Tirwia بالوفاء بوعدها و تعليمه مهنه الحياكة ، فمن حق الأب ان يسترجع ابنه)(
) .فعلى المتبني ان يخدم متبنيه لمدة طويلة مادام متبنيه على قيد الحياة مقابل تعليمه (متبنيه) حرفة او مهنة تكون مصدر رزق له في المستقبل أي ان خدمة المتبني مقابل اجرة تعليمه الحرفة او المهنة .

  وقد كان يحدث أحيانا ان يخفق أولئك الأولاد المتبنون في أداء واجباتهم والتزاماتهم تجاه متبنيهم فيلجأ الآخرون الى حرمانهم من الإرث  ، إذ ورد في عقد من العصر البابلي القديم ( بان أحدى السيدات قامت بتبني ابنة لها … ..     ( لإعالتها في المستقبل ) فإذا اخفقت الأبنة (بعد ذلك ) في توفير الطعام والشراب لها ، يقوم القضاة باستدعاء كلتيهما الى معبد شمش العظيم في سبار ، وهناك حرمت الأبنة من الإرث  واخذت ( المرأة ، لوح التبني وحطمته )(
).

وتستنتج  الباحثة ثلما عقراوي (
)من مضمون المادتين ( 188 ، 189 ) من قانون حمورابي (ربما كان الحرفي تبنى الطفل من دون ان يدفع لوالديه نقودا فالتعويض عن الطفل في هذه الحالة كان تعليمه المهنه او الحرفة التي يضمن بها عيشه ، ولذلك اعطى المشرع للولد – او ربما لوالده الحقيقي – الحق في نقض عقد التبني إذا لم يعلم الصانع الطفل صنعته واكتفى باعمال اخرى وجدت العادة ان يدفع المتبني الى والدي المتبنى تعويضا ماديا حسب الاتفاق المبرم بالعقد) ، فقد جاء في عقد من العصر البابلي القديم ان( Puzur-sad-Ninha مع Ningal-lamazi تبنيا ولدين هماAbbaوMunanum وقد تعهد الوالدين بالتبني بتقديم نفقه شهرية وسنوية الى امهما لأعالتها) (
).

وكان التبني يمارس فـي منطقة نوزي (كركوك ) كوسيلة للحصول على الـثروة (
) .أي التبني لغاية البيع 
( Sale Adoption ) اذ كانت الغاية الأساسية من هذا النوع من التبني هو الاحتيال على الدولة والقانون . فاذا اراد شخص ما نقل ملكية  الأراضي التي تعود الى الدولة حصراً والتي ممنوع بيعها حسب القوانين المتبعة في هذه المنطقة ،  فالذي يريد شراء قطعة من الارض كان عليه ان يتفاوض مع صاحب الارض ويتم تثمينها ولكن البيع يتم على شكل تبني ( أي تبني البائع لمشتري ) . وسمى الباحثون هذا النوع من التبني ( التبني الكاذب ) (
) غاية اخرى من هذا التبني هو التخلص من دفع الضرائب المستحقة من عملية البيع .

 وتشير الوثائق المسمارية الى ان تاجراً كبيراً يدعى ( تخيب تلا ) عاش في الفترة الآشورية الحديثة ( 911-612 ق.م )  احتال على القانون بامتلاك أراضي الدولة المقتطعة الى الجنود والأشخاص الذين يكلفون بخدمة إجبارية ، وهي أراضي  لا يمكن تغير صنفها او مالكها الا بالوراثة لذلك فان قام بتبني هؤلاء الأشخاص باعداد كبيرة حتى يتمكن من ان يرثهم ومن تم يأخذ أراضيهم بأثمان زهيدة .(
) 

اذ جاء نص من نوزي بان "ابناء  Astar - testup  وهم  Hutiptesup و Hanakka قد تبنيا Attilammu ابن Nihirya و أعطياه  حصته وهي ابنية في نوزي تقع في اسفل حقل urkiya جنوبا وفوق حقل Nallutani شمال شارع Uzandu-ner وبانتهاء الشارع تنتهي حدوده كانت هدية Nihirya الى الاخوين Hutiptesup و Hanakka تسعة immer من الحبوب واربعون منا من الرصاص وعشرون منا من البرونز بدلتان جديدتان ، فإذا ظهر مدع بهذه الأبنية فان على Hutiptesup و Hanakka ان يسويا القضايا الخاصة بهما ويعيدها 
الى Nihirya وإذا ظهرت مساحة هذه الأبنية اكبر مما هو مذكور في 
الوصف فسوف لا يستقطع منها شئ ، وإذا كانت اصغر فسوف لا توسع وعلى Hutiptesup و Hanakka ان يتحملا ضريبة الاقتطاع ولا يتحملها  Nihirya وكل من ينقض العقد يدفع غرامة عشرة منان من الذهب ، كتب ذلك الرقيم بعد الاعلان عنه في بواية نوزي وشهد على ذلك اربعة شهور وكاتب" (
) . 

وعلى المتبني ان يلتزم كما تعهد في العقد بمعاملة المتبنى بالحسنى كابن طبيعي . مثلما ورد في عقد تبني من العصر الاشوري الوسيط ( ان متبني الطفل يجب ان يعامله كأبن )(
) ، حتى في حالة انجابه وحصوله على أطفال اخرين في المستقبل .

 وذكر في عقد تبني من سبار من عهد حمورابي ( ان كاهنة مردوخ وزوجها تبنيا Samas-abili من امه شخامتي  ابنة عشتار … واتفقا على انه إذا انجب ( الأبوان بالتبني ) أي الكاهنة وزوجها أطفالا بعد  ذلك فان الطفل المتبني                   Samas-abili  سيبقى اخوهم الاكبر (
) .  يشير العقد بان المتبنى يكون الأبن البكر والاخ الاكبر لاخوته وانه له الحق الشرعي بالميراث عند وفاة أحد والديه بالتبني او كليهما .

 كما ورد عقد تبن من العصر البابلي القديم ( بان تبنى Ani-abi ولدا يدعى warad-Nannar على الأب المتبني اعالته والانفاق عليه طوال حياته ، مع اعطائه مكانه (متميزة ) بين أولاده الاخرين ) .(
) 

ومن الالتزامات الاخرى ضمان حقوق المتبني من تعهدات مالية خاصة . اذ ورد في عقد من العصر البابلي القديم ( تبنى ibassi-ilum وزوجته Ningal-rimeda كاهنه في معبد انانا … ولدا يدعى sin-bel-apli ابن 
  Daggatum و imgur- sin ، وقد ضمنت حقوق الولد (المتبنى) في العقد ) ، كما ورد عقد اخر ( بانه تم تبني بنت رقيقة ( امة ) تدعى  istar-ummi-enisti من قبل ثلاثه اخوه ، لتنتفع امهم Tebe منها ، وقد تعهدت الام بتزويد البنت المتبناة بالطعام والكسوة طوال حياتها ) (
). هنا نجد ان البنت قد تم عتقها بنظام التبني واصبحت ابنة للام بالتبني ،وقد فرض القانون عقوبات عى المتبني، إذا ما قال للشخص  المتبنى ( انت لست ابني) فهو في هذه الحالة يخسر ويدفع كافة التعويضات التي نص عليها العقد  (
) . ويقابل ذلك فإذا ما انكر الأبن المتبنى ابويه بالتبني بقوله لهما ( انت لست ابي ، انت لست امي ) كان عليهما وسمه بعلامة العبودية وبيعه كعبد ، واعتقد الباحث ( Mendelson ) (
)  بان المتبنى لا يمتلك شيئا ماديا عدا جسمه ولذلك يباع كعبد تعويضا عن انتهاء رابطة التبني .

. كما جاء في عقد من عصر الملك ريم سين ( 1822- 1763 ق. م ) "أن امراة تبنت بنتا صغيرة كوريثة لها فإذا ما قالت ( البنت لامها ) انت لست امي  فانها ستبيعها لقاء مبلغ من المال ، وإذا قالت ( الام المتبنية ) لابنتها : انت لست ابنتي ، فانها ستخسر كل شئ تملكه )(
)
وجاء في أحد عقود التبني من العصر الاشوري الحديث انه على المتبني الا يعامل البنت بالتبني معاملة سيئة وحالما تبلغ عليه ان يزوجها في الوقت المناسب(
).

4-الدافع الإنساني

فقد اخذ المشرع البابلي بنظر الاعتبار الجانب الانساني عند تنفيذ عقد التبني .فقد نصت المادة ( 186) من قانون حمورابي على انه (إذا تبنى رجل طفلا ، وعندما اخذه الى بيته) واصل 
( الطفل المتبنى ) البحث عن امه وابيه ( أي استمر في طلب والديه ) فذلك المتبنى يجب ان يرجع الى بيت ابيه ) (
). هنا نجد ان موافقة المتبنى كانت ضرورية وخاصة إذا كان صغيرا ، اذ يتم تقدير رغبات الطفل المتبنى وعواطفه تجاه الوالدين الحقيقيين عند التبني فأوردت حكما بموجبه بكون للطفل الصغير الحق بالعودة الى منزل والديه لعدم تمكنه من مفارقتهما واشتياقه لهما . فقد ورد في عقد بانه (الغي (عقد ) التبني بسبب (سؤ) حالة الطفل ) . (
)ويذكر الهاشمي(
) عن هذه المادة ( 186 )بان  (التبني هنا لم يكن كاملا فالوالد لم يسم المتبنى باسمه كما ورد في المادة ( 185 ) ويعني ذلك عدم استحقاقه للارث في المستقبل ، كما ترد الاشارة الى ان الطفل هذا يستمر في طلب امه وابيه ، ويعني ذلك تعلقه بسبب الرضاعة وصغر السن بامه ، لذلك يقرر القانون برجوع الطفل الى والديه الحقيقيين لشوقه لهما) .  وقد منح القانون الحق للمتبنى بان يرجع الى بيت والديه من دون ان يحدد عقوبات وتعويضات مالية بحق الطرفين . 

وتذكر المادة (187) بان الطفل الذي يتبناه تابع للقصر ولحريم القصر فلا يمكن لوالديه الحقيقيين المطالبة به واسترداده ابدأ ، ويشير درايفر(
) بان وضع هؤلاء الاشخاص كان افضل من وضع الافراد الاعتياديين وذلك بمقتضى مناصبهم ونفوذهم الرسمي في القصر اوبموجب الوضع الذي اكتسبه الطفل بدخوله في خدمة القصر عن طريق التبني .

وتعطي المادة (190) من قانون حمورابي الحق للمتنبي بالعودة الى منزله ( أي منزل والديه الحقيقيين) عندما لا يعترف به الأب المتبني له ولا يعده كوأحد من أولاده ، أي ان الأب المتبني قد اهمله ولم يعده ابنا له مع بقية أولاده وبذلك اعطى المتبنى الحق في نقض العقد والعودة الى منزل والديه الحقيقيين فيما إذا رغب في ذلك . ويعتقد درايفر(
) بان المتبني في هذه المادة لاينوي التخلص من المتبنى كما هو الحال في المادة (191) فاهماله للمتبنى هو الذي يلغي رابطة التبني وعودته الى منزل والديه الحقيقيين لذلك ليس للمتبنى أي حقوق مالية في اسرته المتبنية او صلة بها . ويستعيد اسمه الاصلي وحصته من الإرث  من والديه الحقيقيين .

ويرى كذلك درايفر ان كانت هناك صيغة معتادة لالغاء رابطة التبني في المجتمع العراقي القديم وذلك في ضوء ما جاء ذكره في وثيقة عن امرأة اعادت طفلا الى والدته الحقيقية التي كانت قد تبنته منها ، قائلة ( خذي الصغير بعيدا فهو ، بالتاكيد ابنك ) (
) .

وتنص المادة (191) على انه إذا قرر رجل طرد ابنه  بالتبني  بعد  انجابه  للأطفال  فان  عليه ان يقتطع من املاكه المنقولة ثلث ميراثه ويعطه للطفل المتبنى كتعويض مالي يحمية من الفقر والعوز في المستقبل(
) .

ويذكر الهاشمي(
) ان سبب اختلاف الحالتين المذكورتين في المادتين (190-191) بحق الابن المتبنى ، ترجع الى ان الأب المتبني في المادة (190) تبنى الأبن فضلاً عن ابنائه الذين يتضح وجودهم قبل تبنيه بينما تعكس المادة (191) حالة رجل يتبنى ابنا ولم يكن له ابناء من صلبه ، لكنه يحصل فيما بعد على ابناء من صلبه ، فيرغب في فسخ رابطة التبني مع المتبني  ، فعليه تعويضه بمقدار من المال من ميراثه .

اما المادة (192) عن حالة نكران المتبنى لابويه بالتبنى قائلا لهما (انت لست ابي ،انت لست امي ) فتحكم المادة عليه بقطع لسانه لان الجريمة ارتكبت بلسانه وهو العضو المذنب وفقا لمبدأ القصاص(
) .

 اما المادة (193) في حالة معرفة الطفل ابويه الحقيقيين ثم كرهه ابويه بالتبني فيعد الأبن المتبنى قد انكر متبنيه فعليه ان يقلعوا عينيه عقابا له على انكاره ابويه بالتبنى اللذين قاما بتربيته وتنشئته لكونه ناكرا للجميل والعرفان لهما (
).

 وارجح راى الاستاذ الهاشمي فالمادة (192) تذكر عند حدوث اساءة من المتبنى صادرة عن لسانه ، لانه قال لوالده ( انت لست ابي ) او لامه ( انت لست امي  ) فتقرر المادة قطع لسانه بسبب تلك الاساءة وبفسخ العقد فيحق للمتبنى من بعدها الرجوع الى والديه الحقيقيين اما الاساءة المفترضة في المادة ( 193) فانها متأتية من العين التي بواسطتها توصل المتبنى لمعرفة بيت والديه الحقيقيين،وكرهه المستمر لمتبنيه  فتقلع عينه عقوبة لذلك وتفسخ رابطة التبني(
) .

ومن الدوافع الانسانية التي دفعت الانسان الى التبني ايضاً فمن طرائف الحكمة التي افصحت عن امنية الرجل بالحصول على ابناً له ، كما جاء عن احيقار الحكيم حيث قال : رغم اني لم ارزق بوالد ، بالرغم من اني تزوجت ستين امراة ، فبنى احيقار مذبحاً عظيماً من الخشب ، واوقد النار فوقه وقدم الاضاحي وقال : اه يالهي وربي اذا مت ولم انجب ولداً ماذا سيقول الناس عني ؟ (سيقولون ) ان احيقار الصالح التقي البار مات ولم ينجب ولداً ليدفنه ولا ابنة ، وثروته ليس لها من يرثها كرجل ملعون ، فاطلب اليك اللهم ان ترزقني ولداً ليرمي التراب عليه يوم اموت ، فمنح الاله لاحيقار ابن اخته نادن ابناً له ( بالتبني ) يقوم بتربيته ونشأته وتعليمه كل شيء ، فكان طفلاً فسلمه لثماني مرضعات واطعمته العسل واجلسته على الطنافس الفاخرة ، ولما ترعرع ابني علمته الكتابة والحكمة (
) .فهي من الدوافع الانسانية وليست اقتصادية دفعت الانسان الى التبني.

الرضاعة ( Museniqtu = UN-ME-Ga-LA ) (
)
يحتاج الطفل عند ولادته الى تغذية مستمرة كي ينمو منذ الايام  والشهور الاولى من حياته  ، فكان الطفل الرضيع يحتاج الى صدر امه كي يرضع من ثديها لمدة سنتين او اكثر(
). 

دوافع الاسترضاع:

كان يفتقد الطفل  صدر امه بسبب مرضها او لعجزهما عن ارضاعه لجفاف صدرها او لوفاتها(
) . وقد يلجأ الأب الى اعطاء طفله الى مرضعة ( Museniq tum ) (
) ، تتولى امر رضاعته والاهتمام به لمدة ثلاث سنوات(
) . وفي حالة كون الطفل لقيطا فانه يحتاج الى مرضعة تتعهد بارضاعه مقابل اجر معين(
) . او عند اتخاذه ابنا  بالتبني او ربما عبدا . وقد تكون المرضعة  الام الحقيقية للطفل المتبنى تقوم  بارضاعه مقابل التزام والدي الطفل بالتبني بتوفير الاطعمة والزيوت والملابس لهما(
) . 

وفي الاسر الفقيرة لاتتمكن الام من ارضاع وليدها لجفاف صدرها من الحليب بسبب سوء التغذية ولا تستطيع اعطاء طفلها الى مرضعة لانعدام الامكانات المادية مما يؤدي الى موته ويضطر الوالدين ببيع أولادهم او اعطائهم الى  عائلة غنية تتبناهم  لانقاذهم من الجوع والموت المحتم (
).

صفات المرضعة : 

ان تكون امينة ومخلصة في عملها وان تعتني بالرضيع عناية فائقة وتحافظ على حياة الطفل ولا تبدل الطفل بآخر لصالح امراة اخرى(
).

وحسب اعتقاد العراقيين القدماء بان لحليب المرضعة اثرا واضحا في تكوين الطفل ونموه فاكتمال صحة ناتج عن حليب وتربية مرضعته ، كما نجد ذلك واضحا في نص يذكر ( يا من جعلتك المربية التي ارضعتك طفلا في الحجر فخورة بك ) (
) .

اما النص الاخر فقد جاء فيه ( الأبن الذي انجبه عالم الرذيلة ، وربته مرضعة شريرة رضع حليبا من ثدي امراة شريرة ) (
) .

اجور المرضعة :

وتحدد اجرة  المرضعة حسب اتفاق والدي الطفل معها ، فكانت تتضمن جرايات من السلع الغذائية والزيوت والصوف والملابس او قد يدفع لها مبلغ من المال بحدود (3) شيقلات من الفضة اذ تكون الاجرة  غير ثابتة للمرضعة وتعتمد على الاتفاق المسبق بين اهل الطفل والمرضعة .وقد اتخذ درايفر  هذا المبلغ 
( 3 شيقلات ) كمقياس عام لاجرة المرضعات في بلاد وادي الرافدين(
) . ويذكر نص مسماري من ماري بان المرضعة قد تم الاتفاق معها على مبلغ  1 ونصف شيقل مقابل ارضاع الطفل (
). ورد عقد  من سبار ( بان امرأ ة تدعى Eresti-Aja ابنة waraza قد اعطت ابنها Atlazunu الى مرضعة ودفعت  (للمرضعة) اجرها من الزيت والملابس فطاب قلبها ( أي رضيت ) ، فلا يحق ( بعد ذلك ) لأحد الطرفين رفع دعوى ضد الاخر ، اما إذا اشتكى أحد الطرفين فعليه ان يدفع 1/3 منا من الفضة ) (
) . 

حالات تغيير المرضعة :

اذا عثر على نص يبين اهتمام الأبوين بسلامة ابنهما باختيارهم المرضعة المناسبة له لضمان صحته وتغذيته فذكر نص ( لعدم اشباع طفل من صدر المرضعة استوجب اعطاءه الى مرضعة اخرى ) (
) . ونقرأ في نص آخر ( بان حليب ( sizbu ) (
) المرضعة لايروق للولد) (
).

ولم يهمل المشرع العراقي القديم العناية بالرضاعة واحوالها فمثلما سن القوانين لحماية حقوق المرضعة فانه سنها لمعاقبة المرضعات اللاتي يقصرن في واجباتهن اذ نصت المادة (194) من قانون حمورابي ، على المرضعة اخبار والدي الطفل في حالة ان وفاة أحد الأطفال في عهدتها من قبل ، فإذا حدث ذلك فيشترط عليها ان لا تأخذ طفلا آخر لرضاعته وبمخالفتها لهذا الشرط يفرض عليها عقوبة قاسية تقضي ببتر ثديها كي لا تعيد المرضعة ارتكاب جريمة اخرى(
) .ويبدو ان وفاة الطفل لدى المرضعة يجعل المرضعة غير مؤهلة للقيام بتربية أطفال الغير . 

وقد ورد في المادة (33) من قانون اشنونا انه ( إذا سلم رجل ابنه الى مرضعة للرضاعة والتربية لمدة ثلاث سنوات ولكنه لم يقدم الى المرضعة في غضونه المؤونة المناسبة من الطعام والزيت والملابس ، فلا يمكنه استعادة ابنه او المطالبة به الا بعد تسديده 10 شيقلات من الفضة الى المرضع كأجور لها ايفاءا لخدمتها في الرضاعة والتربية ) (
) .

اما في حالة عدم تمكن والدي الطفل من الالتزام بهذا الواجب فقد كان بامكانهما التنازل عن حقهما في الطفل الى المرضع بعد اتفاق الطرفين ، فقد ورد نص من دلبات (
) من فترة حكم حمورابي ( بان امراة تدعى zuhuntum زوجة Anum kiunm اعطت طفلها الى iltani الكاهنة من صنف ( قادشتوم) لرضاعته وبعد ثلاث سنوات لم تتمكن والدة الطفل zuhuntum  ان تسدد اجرة الزيت والملابس ، فقالت الى المرضعة iltani خذي الصغير ليكون ابناً لك فقبلت iltani ، بذلك ودفعت الى والدة الطفل 3 شيقلات من الفضة مقابل تنازلها عن أجرة ابنها على ان لا يقيم أحد الطرفين دعوى ضد الآخر في المستقبل)(
) واقسم الجميع على ذلك بحضور عدد من الشهود. 

لكن لا نعرف ان كان الطفل يعيش في بيت المرضعة ام ان المرضعة كانت تتردد على بيت والدي الطفل لارضاعه (
) والراجح ان الطفل كان يبقى في حضن مربيته خلال مدة الرضاعة (أي ثلاث سنوات )وبعد فطامه كان يعاد الى كنف والديه.

الفطام

اما فطام (pirsu)(
) الطفل فيكون عادة عندما يصبح عمره ثلاث سنوات و بهذا الخصوص يذكر أحد النصوص (فطم الأطفال جميعهم ، وهم بعمر ثلاث سنوات ) (
).

المبحث الثالث : الإرث 


لم يغفل العراقيون القدماء من خلال ما خلفوا لنا من مدونات متنوعة خاصة تلك التي تتعلق بالقوانين والانظمة  التي كان هدفها الاساسي تنظيم حياة الافراد في المجتمع ، وبين  ما للفرد وما عليه من واجبات اتجاه السلطة والمجتمع  
حيث انتشرت مفردات بسيطة كلها بعد الدراسة والتمحيص لعبت دوراً مهماً في حياة الافراد . خاصة تلك التي تتعلق بالارث التي يتركها الافراد لابنائهم من الاناث والذكور والزوجات بل وحتى الامات …

فالإرث  هو كل ما يخلفه الشخص لورثته بعد وفاته من أموال منقولة 
( كالأثاث والسلع المنزلية ) وأموال غير منقولة ( كالحقول والبساتين والأراضي والبيوت ) وإيرادات هذه الممتلكات والوظائف المهمة التي يمكن ان تورث الى الأبناء وقد أطلق على ثروة الأب مصطلح                                        (GA E A. BA = Makkur bit abim NIG) (
) .

ويطلق على الوريث باللغة السومرية( IBILA )والبابلية( Aplu )ويشمل ذلك الذكر والأنثى(
) .

أهتمت القوانين العراقية القديمة بتوزيع التركة على الورثة لأهمية ذلك على الاجتماعية بين أفراد الأسرة الوأحدة والحفاظ على ملاك الأسرة وعدم انتقالها الى أيدي الغرباء،وركزت القوانين على ذكر تقسيم تركة الوالدين فقط ولم تشر الى أحكام الخاصة  بتركة بقية أفراد الأسرة الا عرضا .

ويقسم ارث الأب او ألام بين أولادهم بالتساوي ولا يفرق بين البنت والولد الا انه يحبذ عند بعض الأباء ان تكون حصة الولد ضعف حصة البنت ويحرم أولاد الأمة من ميراث أبيهم ان لم يكن الأب قد اعترف بهم قبل وفاته ، ولا يستطيع أحد الأبوين حرمان أحد أولاده من الإرث  الا بحكم من القضاة وتقديم أسباب مقنعة كعصيان الولد لأبويه وإنكاره لهما .

وكان للابن الأكبر النصيب(
) الأكبر او المفضل والبنت لها الحق في اخذ نصيبها من ارث أبيها وهي هدية زواجها(
) ،والاحتفاظ بحصة أخيهم الصغير(
) . الذي لم يتزوج بعد ، وقد جرت العادة ان يترك الأب  بعد وفاته وصية لتقسيم التركة على أبنائه، اما في حالة عدم تركه للوصية ، فالقانون نص على مواد يذكر فيها كيفية تقسيم التركة بين الأبناء بالتساوي كما نصت المادة (24) من قانون لبث عشتار و المادتان (165-167)  من قانون حمورابي .

و جاء في نص من عصر الملك سمسوايلونا (1749  -1712 ق.م ) ينص ( ان Narubtum تقاسمت مع اخيها Ur-pabilsag ميراث أبيها ويتألف من عدد مـن الدور والعبيد والإماء والأراضي الزراعية وكـان تقسيم الحصص بالتساوي )(
). فالأولاد يرثون والدهم بحصص متساوية كما جاء في عقود الإرث  والقوانين بعد فرز جميع الهبات والعطايا المالية التي قد وهبها الأب في حياته(
) كالهبة المقدمة من الزوج الى زوجته ، وحصة الأبن الأكبر وحصة الأبن الأصغر وحصة الأبنة من تركة أبيها(
) .

وتقتبس في ادناه ماورد في عقد من العصر البابلي القديم عن توزيع الاموال غير منقولة من التركة بين الاخوة بالتساوي .

( سار وأحد من بيت جديد مبني ( مع ذكر حدوده) ،

سار وأحد من بيت قديم مبني (مع ذكر حدوده) ، 

7 شيقل من الفضة تمثل حصة Ninib-Niragal  في الإرث  ، 

وسار وأحد من بيت جديد مبني مع ذكر حدوده ( نفس حدود البيت المذكور اعلاه ) .

 سار وأحد من بيت قديم مبني مع ذكر حدوده ( نفس حدود البيت المذكور اعلاه ) .

7 شيقل من الفضة تمثل حصة Rim-istar اخو Ninib-Niragal ، وقد قسمت الحصص بشكل متساوي مع اتفاق الاخوة ، واقسموا باسم الملك على ذلك امام عدد من الشهود(
).

 اما القوانين البابلية الحديثة فقد حددت قيمة حصة أولاد الزوجة الاولى ضعف حصة أولاد الزوجة الثانية فتقسم تركة الأب بين أولاد من زوجته الاولى والثانية فان تزوج رجل من امراة ولدت له أولادا ثم توفيت وتزوج ثانية  من امراة ولدت له أولادا ومن ثم توفي الزوج ، فسيأخذ ابناء الزوجة الاولى ثلثي التركة بينما ياخذ ابناء الزوجة الثانية الثلث المتبقي فقط كما ورد ذلك في المادة (15) من القوانين البابلية الحديثة (900-539 ق.م) (
) . 

( الرجل الذي يتزوج امراة وولدت له أطفالا ، فإذا وافى الاجل زوجته ، وتزوج امراة اخرى وولدت له (كذلك) أطفالا ، فبعد ان يكون الوالد قد ذهب الى اجله ، فعلى أولاد الزوجة السابقة (الاولى) ان يأخذا الثلثين مما ترك الوالد ، وأولاده الزوجة الثانية ( يأخذون الثلث ) …… ) . 

وكان يحق للرجل في العراق القديم الاحتفاظ بزوجتين في آن وأحد ( المادة 28 من قانون لبث عشتار و(148) من قانون حمورابي ) ولكن يسمح له باتخاذ امة فضلا عن زوجته الاصلية ، او يتزوج ثانية بعد وفاة زوجته الاولى او مرضها ، ففي حالة زواج الأب باكثر من امراة وانجابه أولاد منهن فان تركته تؤول بعد وفاته الى جميع أولاده من كلتا الزوجتين وتقسم بينهم بالتساوي(
) . اما موقف الأب من أولاد الامة من التركة فكان يعتمد على اعراف الأب لهم ببنوته ، فإذا اعترف بهم بقوله يا (أولادي) فلهم الحق في تركة ابيهم . اما إذا لم يعترف بهم في حياته  فلا يحق لهم أي حصة من تركة ابيهم عدا انهم يصبحون احرارا مع والدتهم بعد وفاته سواء اعترف بهم ام لم يعترف ببنوته لهم(
) .  

وإذا لم يكن للاب أولاد سوى أولاد الامة فمن حق أولاد الامة ان يرثوا تركة ابيهم حتى وان لم يعترف بهم في حياته(
) .ان الاولاد الامة ليس لهم الحق باقتسام التركة مع اولاد الزوجة الاصلية حتى وان كان الاب قد اعتقهم في حياته (
)
اذا صار للرجل اولاد من الزانية وكان له زوجة شرعية وله منها اولاد فلا يحق لاولاد الزانية مشاركة اولاد الزوجة الاصلية في الارث وفق المادة (25) من قانون لبث عشتار ولكن المادة 27 من نفس القانون تعطي الحق لاولاد الزانية باخذ ارث ابيهم في حال عدم انجاب الزوجة الاولى الشرعية للاولاد .

ويظهر من خلال المواد القانونية انه لا يكتفي لإضفاء الشرعية على الأبن كونه من صلب ابيه من ثم استحقاقه للارث ، بل يقتصر على ابناء الزوجة الاصلية . اما الأبناء من الزوجات كالناديتوم والشوكيتوم والامة فبالرغم من كونهم من صلب ابيهم لكن القوانين لاتعدهم ابناء شرعيين الا بالتبني لاعطائهم صفة الشرعية ويتم ذلك بتحرير عقد خاص يتبنى الأب جميع ابنائه من الزوجات او وأحد منهم حسب ارادته ، وتستطيع الزوجة كاهنة الناديتوم ان تقدم لزوجها كاهنة الشوكيتم كزوجة لتنجب له اولاد ، فذكرت عائدية الاولاد الى كاهنة الناديتوم ولا يعتبرون اولاد شرعيين من الاب الا في حالة تنبيه لهم واكتسابهم صفة الشرعية بالتبني ، كما تذكر أحد الوثائق بان الشوكيتم انجبت له خمسة اولاد فتبنى الابن البكر (
).

اما الارث في حالة التبني ، فان الاب اذا تبنى ولداً او اكثر لعدم انجابه اولاد يمكنه ان يجعلهم ورثة لأمواله وممتلكاته مقابل بعض التزامات محددة من جانب اولئك الاولاد . فقد ورد في عقد من العصر البابلي القديم ، ان زوجين عقيمين أورثا أملاكهما لولدين بالتبني   ( تم … تقسيم المنزل والحقل وكافة الممتلكات الى أقسام متساوية وبعد ان اخذ الأخ الأكبر حصته المفضلة … وفي المستقبل إذا أنكر الوالدان ( بالتبني ) لأبيها 
( بالتبني ) بقولهما ( أنتما لستما والدي ) فانهما سيخسران المنزل والحقل وجميع الممتلكات ويباعان مقابل مال . اما إذا قال الزوجان لابنيهما ( بالتبني ) انت لست ابنا لنا فانهما سيخسران المنزل وكافة الممتلكات ويدفعون لهما منا  من الفضة ، واتفق الجميع واقسموا باسم الملك) (
) . وكانت حصة الولد المتبني تساوي حصة الوالد الحقيقي عند الأسرة في تقسيم التركة (
) . وكان الولد البكر بالتبني له الحق عند تقسيم الإرث  ان يأخذ حصته المفضلة كما جاء في نص من ماري بان      ( زوجين تبنيا لهما ابنا … وعلى الرغم من ان لديهم عدة أطفال فان ( الابن المتبنى ) سيصبح الوالد البكر وسيأخذ حصته مضاعفة من الإرث                ( في المستقبل ) مع اخوته الصغار ) (
) . 
فيعتبر المتبنى الولد البكر حتى وان اصبح لدى الأب ( بالتبني) عشرة أولاد من صلبه وعلى المتبنى الوريث ان يلتزم بوصية المتبني ببعض الالتزامات والواجبات اتجاه متبنيه كما جاء في نص ( بان unapta المتبني جعل زوجته
sakutu وصية على ابنته بالتبني siluaturi واوجب على ابنته ان تخدم زوجته sakutu حسب الوصية وان تعاقب ابنته siluaturi إذا فشلت في تادية التزاماتها . وإذا ماتت sakutu ويجب على siluaturi بالتبني ان تدفن زوجة ابيها) (
) . 

وقد حددت المادة (191) من قانون حمورابي للولد المتبني حقا ارثيا مقداره ثلث الاموال المنقولة من ممتلكات الأب المتبني عندما ينكر المتبنى رابطة الوالد المتبني (
) . 

وفي حالة انجاب المتبني أولادا بعد تبنيه، فرغب بالتخلص من الولد بالتبني فعليه ان يعوضه ولا يتركه ( يذهب فارغ اليدين ) ومقدار التعويض ثلث ميراثه من امواله المنقولة لان امواله غير المنقولة تعود الى ورثته من أولاده الحقيقيين(
). 

واما في حالة عصيان الولد لوالديه فانه يعاقب بالطرد من البيت وحرمانه من الإرث (
) وذلك ما نصت عليه المادة (169) من قانون حمورابي (
).  

وللولد البكر حالة خاصة في حصوله على حصة المفضلة والمضاعفة من ارث ابيه (
) .فكان الولد البكر في الفترة السومرية الاولى  يخلف اياه في تركته حيث يتولى قيادة العائلة(
) ، اذ كان  يمثل الوريث الوحيد لابيه أي انه يقوم مقام ابيه (
)
لكن هذه الميزة قد اختفت في القوانين والعقود منذ عصر سلالة اور الثالثة السومرية فاصبح جميع الأولاد الذكور يقتسمون تركة ابيهم بالتساوي مع احتفاظ الاخ الاكبر بحق اختيار الحصة التي يريدها(
) . 

وكذلك الأبن البكر في العصر الاشوري الوسيط (1500-911 ق.م) يتسلم حصتين من تركة الأب فالمادة الاولى من اللوح الثاني تنص على ان (الابن البكر سوف يختار ويأخذ لنفسه حصتين نصيبا له … اما أخوته فالوأحد تلو الاخر سوف يختارون ويأخذون حصصهم) (
) . 

ان تفضيل الأخ الأكبر في المجتمع العراقي قديما يعود الى انه كان يتحمل واجبات ومسؤوليات اكثر مما يتحملها اخوته كأداء المراسيم الدينية وادارة الممتلكات(
) .

وعلى الأولاد اقتطاع بعض الأموال من التركة قبل توزيعها ليضمنوا مهرا الى عروس أخيهم الأصغر لتمكينه من الزواج عند بلوغه(
) . وتعد من الهبات التي كان الأب يهبها في حياته الى ابنه الأصغر ويحرر ذلك على رقيم لضمان حقه بالإرث  ومنع حدوث الخلاف بين الاخوة(
) . على النقيض من الأبنة التي تكون هدية الزواج ( الهبة seriktu ) هي تركتها من ارث ابيها فقط .  

وكانت هذه الهبة تقسم بعد وفاتها على أولادها ، اما في حالة طلاقها او وفاتها من دون ان تنجب أطفالا فتعود حصتها الى ابيها(
) .وكما تشير المادة (166) من قانون حمورابي ، بان الوالد قد زوج جميع أولاده ولم يتزوج اخوهم الصغير لعدم بلوغه سن الزواج ولم يمنح له هدية زواجه  في حياته كما فعل مع اخوته فعليهم ( أي الأولاد ) بعد وفاة الأب قبل ان يقتسموا التركة ان يمنحوا حصة من التركة الى اخيهم الصغير بالتساوي كذلك المادة الاولى من اللوح الثاني للقوانين الاشورية تذكر حصة الاخ الاصغر ، فهي تمثل هدية الزواج التي تعطى له فضلا عن حصته من التركة ، اما الكاهنة المنذورة الى المعبد فعند وفاتها تؤول هبتها الى بيت والدها(
) . اما في حالة وفاة الأب فعلى الأولاد قبل تقسيم تركة ابيهم ان يقتطعوا منها هدية زواج اختهم  التي لم تتزوج بعد وتمثل نصيبها من ارث ابيها (
).

وقد جاء في عقد من العصر البابلي القديم ( منح اخوان لاختهما هدية الزواج وتتألف من ثلث سار منزل مجاور كحصة اخيها، وامة وأحدة وسرير ومقعد مع وعد بتسلمها ثلثي ارض أخرى والعبيد الذين يعملون فيها في يوم زفافها ودخولها منزل زوجها)(
) . 

فالبنت تأخذ بائنتها أي حصتها من ارث ابيها عند زواجها او عند وفاة والدها او عند وفاتها في حالة عدم تسلمها البائنة وتقسم البائنة بعد ذلك أي بعد وفاتها بين أولادها كما تشير الى ذلك المادة (21) من قانون لبث عشتار والمادة (162) من قانون حمورابي . اما إذا لم يكن لها أولاد فترجع البائنة الى بيت ابيها ولا يحق للزوج المطالبة بها .

 وتنص المادة (163) من قانون حمورابي على انه عند وفاة الأب ولم يكن له أولاد سوى ابنة وأحدة فان ثروته تؤول اليها : ( إذا توفي رجل ولم يخلف أولادا (ذكورا ) فابنته سوف تحصل على ميراثه) (
) . وهذا ينطبق ايضاًعلى الأبنة بالتبني اذ ورد ذلك في عقد مفاده ( ان امراة قد تبنت بنتا صغيرة كوريثة لها) (
). وورد عقد آخر من نفس الفترة ( ان امراة اعطت ميراثها الى ابنتها الوحيدة بالتبني من القشة الى الذهب وهو ارثها من تركة امها بالتبني) (
) .  

 وفي ضوء ذلك يحق للبنات ان يحصلن على ميراث ابائهن عند عدم وجود اخوة لهن او يحصلن على نصيب من ميراثه اذ تمثل هدايا زواجهن ، وهذا يعتمد على رغبة الأب  بتقسيم التركة ، فالمواد القانونية التي تخص الإرث  تعكس لنا حقوق البنات في الإرث  .ولكن المواد ( 178-184) من قانون حمورابي ، تتطرق الى البنات الكاهنات من صنف الناديتوم والشوكيتم وحقوقهن بالارث لكونهن يتمتعن بمنزلة خاصة في المجتمع كما ذكرنا وان ذلك لايشمل بقية البنات ولكن ما جاء في النصوص وما اكدته المادة (2) من لوح اكتشف في نفر بان من حق البنات ان يرثن آباءهن وامهاتهن فضلا عن هدايا الزواج المخصصة لهن . فكان الأب يورث ابنته إذا لك يكن له أولاد ويمنحها صفة الوريث الشرعي او قد يتبنى الأب ابنا ويجعله الوريث له ويزوجه ابنته الوحيدة اذ يكون زوج الابنة هو الوريث الأساسي والابنة الوريثة القانوية(
) .

ونجد ان الأباء في ذلك الوقت كانوا يفضلون ان يكون الوريث ولدا وليس بنتا وهذا ما يستنتج من نص يذكر بان ( جميع أملاك واموال Taitilla قد أعطاها الى ابنته Akamenni لانه لم يحصل على ابن له اما إذا أنجبت زوجته ولدا له سيكون وريثه لا ملاكه بدلا من ابنته ) (
) . 

ومن حق الابنة ان تشارك اخوتها كوريثة أي تكون حصتها مساوية الى حصة اخوتها وهذا يعتمد على وصية الأب فقد جاء في أحد النصوص ( ان للابنة حصة مساوية كحصص اخوتها من املاك والدها ) (
) . اما إذا لم يكن للأب ابن وان ابنه اختفى او مات فان الوريث سيكون الابنة : ( إذا كان ابني من ذرية Tiesanya قد مات او اختفى فان ابنتي ستكون الوريثة ) (
) .

ويذكر  درايفر ومايلز بان البنات يحق لهن الإرث  أسوة بإخوانهن(
) ويستطيع الأب في حالة عدم وجود ولد له ان يتبنى أحد اخوته الذي يرغب بتوريثه وليس من حق اخوته الاخرين بالمطالبة أي حق لهم(
) . 

وقد تأثرت أحكام الإرث  في التوراة بالشرائع العراقية القديمة وخاصة بشريعة حمورابي تأثرا شديدا حيث جاء في التوراة ( سفر العدد 27:26 ) ما يأتي : ( وتكلم بني إسرائيل قائلا ، رجل  مات وليس له ابن تنقلون ملكه الى ابنته  وان لم تكن له ابنة تعطوا ملكه لاخوته ، وان لم يكن له اخوة تعطوا ملكه لاخوة ابيه وان لم يكن لابيه اخوة تعطوا ملكه لنسيبه الأقرب اليه  من عشيرته فيرثه ). 

فالمادة (25) تشير الى ان الاخوة يرثون اخوهم الذي توفي ولم يترك خلفه ولد يرثه ، ونصت المادة (39) من قانون اشنونا انه إذا اراد اخ من بين الاخوة ان يبيع حصته من الإرث  وكان أحد الاخوة راغبا في شراء حصته فبوسعه ان يدفع الثمن بمقدار نصف  ( مايدفعه ) الشخص الغريب .

اما من ناحية ميراث الام فان هدية زواجها وهي حصتها من ارث ابيها عند موتها تعود الى بيت ابيها وليس لابنائها الحق باخذها ،لان الام غير مسؤولة عن تقديم هدايا الى ابيها وليس لابنائها الحق باخذها ، لان الام غير مسؤولة عن تقديم هدايا الزواج لبناتها(
) . ومن حق الام اعطاء الحصة المفضلة الى أحد أولادها المفضلين لديها وعلى اخوتها عدم المعارضة والمطالبة بها فيما بعد(
) . 

وكانت الام تقسم تركتها وهي على قيد الحياة عندما يكون لها أولاد من اكثر من رجل اذ جاء في عقد العصر البابلي القديم ( ان أحدى الامهات قامت بمنح مبلغ معين لأولادها الثلاثة من زوجها الاول وقد وافق الأولاد الثلاثة على ذلك وعلى عدم المطالبة باي شيء تملكه الام مستقبلا من أولادها الاربعة من زوجها الثاني)(
). وكانت تركة الام المتوفاة توزع على ابنائها من الزوجين بالتساوي(
) . وقد ورد في المادتين (167-173) من قانون حمورابي ما يشير ذلك هذا فضلا عما جاء في عقد من العصر البابلي القديم عن تقسيم اخوين لاملاك امهم المتوفاة ( سار وأحد من الارض المبنية ، ومخزن غلال … له منفذ الى الشارع اقتسمها اخوان … من القشة الى الذهب ، تعد الحصة كاملة ( لكل منهما ) وعلى الاخوين الا يختلفا فيما بينهما ، وقد اقسما على ذلك بالاله شمش ومردوخ والملك سن مبلط (1812-1793 ق.م) امام عدد من الشهود (تسعة شهود) في السنة الثامنة من حكم سن مبلط ) (
) . وكانت الزوجة تحصل على هبة من وزجها فضلا عن هدية زواجها (الترخاتو) منه كما تشير الى ذلك المواد (138-140) من قانون حمورابي وكانت الهبة يقدمها في اثناء حياته ( كأرض او بيت او حقل ) حيث تتمتع الزوجة بايرادات الهدية او الهبة مدى حياتها على ان لا تبيعها او تهديها ، وكانت الهبة تسجل بعقد رسمي لضمان حق الزوجة من الورثة بعد وفاته وتكون الهبة حسب رغبة الزوج ومقدرته المالية ، وعند وفاة الزوج لاتأخذ حصة أخرى من التركة اما إذا لم يهب لها شيئا اثناء حياته فان حصة الزوجة بعد وفاة زوجها تساوي حصة وأحد من الورثة وجاء في نص بابلي من زمن الملك البابلي سن مبلط (1812-1793 ق.م) ( ان ارملة اقامت دعوى مع ابنها وابنتها الى قضاة معبد شمش تطالب بما يملك زوجها المتوفي من فضة تعادل 5/6 منا من أحد شركاء زوجها في العمل ، وبعد النظر بالدعوى حكم لصالحها واجبر الشريك على دفع ما عليه من ديون فضلا عن الفائدة التي تساوي 7 شيقلات من الفضة)(
). وقد تمنح الزوجة ابنها او ابنتها بالتبني هبة على شرط ان تسجل بعقد رسمي حتى لايعترض أحد عند تقسيم التركة في المستقبل(
) . وكان الزوج يهب الى زوجته قسما من ممتلكاته في اثناء حياته ويسجل ذلك على لوح لضمان حقها من بعد وفاته عند اقتسام التركة ، لمنع الأبناء من الاستيلاء على حصتها ولا سيما إذا كانوا من زوجة اخرى(
) . 

وفي حالة وفاة زوجها لايحق لها اخذ  حصة اخرى من ممتلكاته وتبقى الزوجة بعد وفاة زوجها تعيش في بيته وعند وفاتها تقسم الهبة على ابنائها وفي حالة زواجها من رجل آخر عليها ان تعيد الهدية ( من زوجها الاول ) . 

اما القوانين البابلية الحديثة فسمحت لها بالاحتفاظ بالهبة عند زواجها من رجل آخر وعند وفاتها فتقسم الهبة بين أولادها من كل زوج . 

وكانت البنت تأخذ بائنتها أي حصتها من ارث ابيها عند زواجها او عند وفاة والدها او عند وفاتها في حالة عدم تسلمها البائنة وتقسم البائنة بعد وفاتها بين أولادها كما تشير المادة (21) من قانون لبث عشتار والمادة (162) من قانون حمورابي ، اما إذا لم يكن لها أولاد فترجع البائنة الى بيت ابيها ولا يحق لزوجها المطالبة بالبائنة (163) من قانون حمورابي . وعلى الأولاد اقتسام بائنة امهم فقط ولا يحق لهم مشاركة اخوتهم من زوجة اخرى في بائنتها فالمادة (167) نصت   
على ان ( الأبناء لايقتسمون على اساس الامهات ، عليهم ان يأخذوا (أي ابناء كل ام ) هدية امهم ) . 

وفي حالة وفاة الزوجة ولم تنجب أولاد فان الترخاتو(المهر) ترد الى الزوج ولا يحق للزوج المطالبة بالبائنة ( seriktu )  لانها تعود الى بيت والد زوجته المتوفاة اما في حالة ان والد الزوجة المتوفاة لم يرجع المهر ( الترخاتو ) الى الزوج فعليه (الزوج) ان يقتطع مقدار المهر ( الترخاتو ) من البائنة وارجاع ما يتبقى من البائنة الى بيت والد الزوجة المتوفاة كما نصت على ذلك المادتين (163)و(164) من قانون حمورابي . 

وفي حالة وفاة الزوج وتزوج الزوجة الارملة من رجل آخر وكان لديها أولاد من زوجها الاول قاصرين فلا يجوز لها الزواج الا بموافقة القضاة واخذ تعهد خطي عليهما ( الزوج والرجل الاخر )  بالحفاظ على تركة القاصرين وعدم التصرف بها وبخلافه يكون تصرفهم باطلا كما تشير الى ذلك المادة (177) من قانون حمورابي . 

اما حق البنات في تركة ابيهم ولا سيما الكاهنات منهن فالمواد (178 الى 184) من قانون حمورابي تشير الى ان الأب في حالة اعطاء ابنته المنذورة الى المعبد بائنتها من دون ان يحق لها التصرف بها كما تشاء مسجل ذلك بعقد رسمي فعند وفاته يكون من حق الاخوة التصرف بالبائنة على شرط ان يوفروا لها المأكل والملبس وبعكسه فانها تأخذ بائنتها لاعالتها على شرط ان لاتتصرف بالبائنة كالبيع او تسديد الديون لانها ترجع الى اخوتها بعد وفاتها . اما إذا اعطاها ابوها حق التصرف بالبائنة بعد وفاته فعلى الاخوة عدم الاعتراض ، اما في حالة وفاة الأب ولم يعطيها بائنتها فيحق لها المطالبة بها واخذ نصيبها وتكون حصتها مساوية لحصة اخوتها وبعد وفاتها تعود الى اخوتها . 

وتشير المادتان (168-169) الى ان الأب لا يستطيع ان يحرم ابنه من الإرث  الا في حالة رفع الموضوع الى القضاء للنظر والبت به فقد يكون قرار الأب في ساعة غضب او بتأثير أحد الزوجات ضد ابناء الزوجة الثانية ووفي حالة التاكد من عصيان الأبن وتكرار الاساءة لعدة مرات فان الأبن يحرم من الميراث يحكم من القضاة . وإذا ما ارتكب أحد الأبناء جريمة قتل فالمادة (2) من اللوح الثاني للقانون الاشوري الوسيط تنص على انه في حالة تنازل اهل القتيل عن ايقاع العقوبة ( الموت ) بالولد القاتل مقابل تعويض مالي ( دية ) ، فيكون الأب او أحد أولاده ( بعد وفاة الأب ) مسؤول عن دفع الدية من ارث الولد القاتل ولا يجوز للولد القاتل بعد ذلك بالمطالبة بحصته من ارث ابيه لانه تم دفعه الى اهل القتيل مقابل التنازل(
) . وفي حالة كون الأولاد قصر ( أي لم يكن لديهم الاهلية الكاملة) في التصرف بحقهم الإرثي الا بعد بلوغهم سن الرشد ففي الصغر تتولى الام الوصاية عليهم حتى يبلغوا ( وإذا تزوجت ثانية هي وزوجها الثاني يكونون مسؤولين عن ادارة اموال أولادها القاصرين من زوجها الاول لحين بلوغهم ، وعلى ان يكون ذلك تحت اشراف القضاة ) (
) . 

وبعد تقسيم التركة بين الأبناء ، كان لابد من تدوين عقد يثبت فيه ذلك بحضور عدد من الشهود لتلافي حدوث الخلافات على التركة بين الاخوة في المستقبل وفي هذا الشأن يذكر عقد من العصر البابلي القديم ( قسم Nur-samas وايليما اخي و Balatum و هو موروم ، ميراث ابيهم ولايحق لأحد منهم ان يقيم دعوى ضد الاخر واقسموا على ذلك بالالهة شمش و ايا و مردوخ والملك حمورابي ) وشهد على الاتفاق اربعة من الشهود(
) . 

وكان الأباء يوزعون ممتلكاتهم في اثناء حياتهم على الأبناء بحصص معينة شرط ان يؤمن هؤلاء لابائهم المسكن والطعام والملبس وتشير المواد (25-26) من اللوح الاول الى ان الورثة يبقون مشتركين في ميراث والدهم مدة طويلة من الزمن حسب رغبة الأب . ان تقسم الاموال المنقولة بينهم وتبقى الاموال غير المنقولة مشتركة بينهم وان حصص الورثة لاتأخذ الصفة القانونية مالم تسجل على لوح رسمي ويقسم جميع الورثة بذلك امام الشهود(
) . 
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